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أ

مقدمة 
أولاده ، مهما فعلت في ومن هذه الأشیاء  في حیاة الإنسان أشیاء مرتبطة به إرتباط عضوي 

و نیل شهادات أو إعتلاء مراكز إن لم یكن أولادك كما تتمنى تكن أشقى هذه الدنیا من جمع أموالأ
: الناس لقوله تعالى 

1". لاَ مَ أَ رُ یْ خَ ا وَ ابَ وَ ثَ كَ ربِّ دَ َ نْ عِ رٌ یْ خَ اتُ حَ الِ الصَّ اتُ یَ قِ باَ الْ حَیَاة  الدٌنْیَا  وَ وَ الْبَنُونَ زٍینَةُ الْ المَالُ "

یوصف لأنهم یدخل علیهم من الألم مالافس أرادوا الدنیا وخسروا أولادهم لذلك فالكثیرمن الناّ 
، ولم نا هو صلاح أولادنا ،  وإستمرار وجودلنا إمتداد الأبناء هم نه ذلك أنّ خسروا أثمن شيء یملكو 

ین حولك وعناصر بوجود أولاد صالحلا تسعد إلاّ ،فأولاده یبقى للمسلم في یده من ورقة رابحة إلاّ 
اءة في المجتمع وهذه تعتبر مهمة كل من الأولیاء بالتعاون مع العالم الخارجي من مدارس الة وبنّ فعّ 

.... وجامعات 

ل ما یجب إصلاحه هو البیت والمدرسة والجامعة ووجب تحصین المجتمع من الوحوش وّ لذلك أ
نحراف ،وظاهرة من الإذین یحومون حول أسرنا ما یؤدي بنا للخوف على أطفالنا الّ الطلقاء فیه 

،حیث تعكس مجموع الإختلالات التي ي تهدد إستقرار الحیاة الإنحراف من الظواهر الاجتماعیة الت
الاجتماعیة خاصة داخل الأسرة التي تعد البناء الاجتماعي تحدث على مستوى الأبنیة والوظائف 

منبع الرعایة والإهتمام والتي تحدد و الأكثر أهمیة وحساسیة في حیاة الفرد فهي منبع التربیة والتنشئة 
بالإضافة إلى تأثیر الوسط الاجتماعي الكبیر ، ونظرا للتزاید الهائل لفئة الأطفال سلوك الأطفال

إنطلاقا من المنحرفین ذلك بإعتبارهم الفئة الهشة لذلك وجب علینا إعطائهم كل الحمایة والإهتمام 
یترعرع فیه وخاصة والدیه قع الحیاتي الأول الذي یراه الطفل و والواالأسرة التي تعتبر المدرسة الأولى  

الطفل یولد على الفطرة ، ذلك أنّ هما المعلم الأوّل لا عتبار 

: لقوله صلى االله علیه وسلم 

" یهودانه وینصرانه أو یمجسانه یولد المولود على الفطرة فأبواه " 

ویدخل مع هذا كله ة الإسلام ونحن الأولیاء من نتحكم في سلوكه بعد ذلك ه یولد على ملّ أي أنّ 
وه وذلك في حدود مزمة لنالتربیة الصحیحة والرعایة النفسیة والصحیة من تأمین ظروف المعیشة اللا

46القرءان الكریم بروایة ورش عن نافع سورة الكهف، الآیة - 1
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لعدم إكتمال في الأسرة المتاح ولأن الطفل هو أضعف شخص الإمكانیات المادیة والدخل المالي 
الأكثر عرضة للتأثیرات السلبیة سواء داخل الأسرة أو فهوالجسمي والعقلي م نضجه عدلو نموه 

ا لظروف أسریة   غیر مناسبة من تشتت بین الوالدین أو وهو ما یؤدي بهم للإنحراف إمّ خارجها 
إحتكاكهم بالغیر لظروف خارجة عن الأسرة كأووتدني المستوى المعیشي أو نتیجة الفقرإنفصالهما 

نا أنه أو في المدرسة هذا ما یدفعنا إلى الاهتمام أكثر به خاصة إذا أحسسفي الشارع من الأصدقاء 
.اف والضیاع معرض للخطر ومهدد بالإنحر 

ئة جدیدة وهم المعرضین وقد ظهرت فم الإهتمام بالأطفال سواء الجانحین أو الضحایا تلذلك 
الحق في الحمایة ، وهذا الحق تفرضه الفطرة وتحفظه الغریزة وتحمیه فلهم أو في حالة خطر للخطر 

والطفولة هي ثروة الأمة التعالیم السماویة وتحث علیه المواثیق و الإتفاقیات الدولیة وتنظمه القوانین
، بحیث أشارت الفترة الحساسة في حیاة كل شخص لذلك فهي بحاجة إلى الرعایة الكاملة لإجتیاز هذه

التشریعات الوضعیة إلى أن الأطفال المتواجدون في ظروف معیشیة معینة هم مجرمون من الكثیر 
ذین والّ والأطفال المتسولین مأوى ، بدون الّذین في المستقبل على غرار الأطفال المتشردین بالضرورة 

ذیلة والآفات الاجتماعیة ومن ثم تم وضع یعیشون في أماكن تنعدم فیها الأخلاق وتنتشر فیها الرّ 
تملك التي الجزائر بإعتبارها عضوا في المجتمع الدولي وتدابیروقائیة عوض عن فرض عقوبات 

بادرت بإصدار نصوص ومن أجل توفیر الحمایة القانونیة لهم ، شریحة كبیرة في من فئة الطفولة 
لى ع72ته حیث نص الدستور في مادلدستوریة حمایة الطفل وعلى رأسها الحمایة ابعنى قانونیة تُ 
تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل ، تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي : " .. 

تعمل الدولة على تسهیل الفئات الضعیفة ذات یقمع القانون العنف ضد الأطفال ،النسب ، 
الغحتیاجات الخاصة  من الحقوق المعترف بها لجمیع المواطنین ، وإدماجهم في الحیاة الإجتماعیّة 

حمایة ، و نظرا لأهمیّة الطفل على الصعیدین الوطني والدولي فقد تضمنّت المواثیق الدولیة 1..."  
كأوّل وثیقة التطرق لحقوق 1952المي لحقوق الإنسان سنة الطفل و كانت البدایة بالإعلان الع

الإنسان بالتفصیل والتي تم تحویلها إلى إتفاقیّة دولیة ملزمة تتناول جمیع صوّر الحمایة وهي إتفاقیّة 

، یتضمن 2016مارس 06المؤرخ في 01- 61المعدل بالأمر،2002أفریل 10المؤرخ 03-02قانون رقم -1
. 2016مارس 07، المؤرخة في 14تعدیل الدستور ، جریدة رسمیة عدد 
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مع بعض 19922حیث صادقت الجزائر على إتفاقیة حقوق الطفل سنة 19891حقوق الطفل لسنة 
منها   ،   بالإضافة إلى عدة نصوص 17و  16و  14و  13التحفضات في المواد     

یتعلق 1972فیفري 10المؤرخ في72/03تشریعیة وتنظیمیة ناظمة لحقوق الطفل أهمها الأمر رقم 
. 3بحمایة الطفل والمراهقة  الملغى 

حمایة خاصة للطفل من خلال تكریس منظومة قانونیة  كما قد كفل المشرع الجزائري مؤخرا  
بأحكام متعلقة بالحمایة القانونیة الذي أتى4المتعلق بحمایة الطفل 15/12خاصة له بموجب قانون رقم 

مادة  150للأطفال في حالة خطر والأطفال ضحیة بعض الجرائم وحتى الأطفال الجانحین متكون من 
حیث تطرق المشرع ، 5نون الطفل بطریقة منهجیة ومفصلّة ، وقد وردت أبواب وتقسیمات  قا

ین مصطلح الطفل الجزائري في هذا القانون عل تعریف الطفل ضمن المادة الثانیة منه وسوّى ب
التدابیر الطفل الجانح بالإضافة إلىحمایة طر بین حمایة الطفل في خوالحدث ، كما  میّز بین 

والإجراءات والأحكام 

الثاني لحمایة الأطفال في خطر بولقد خصص المشرع  البا

.خصص الفصل الأوّل للحمایة الإجتماعیّة والفصل الثاني للحمایة القضائیة 

خطر من خلال قواعد حالة فهل وفق المشرع الجزائري في التعامل مع الطفل في 
؟12- 15مها  قانون حمایة الطفل الحمایةالوقائیة التي نظّ 

: كما تجدر بنا رح بعض التسؤلات الفرعیة

نبیل موباراكو  ، الحمایة القضائیة للطفل في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص حقوق  -1
.02صفحة 2018- 2017یة ، أدرار، وحریات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة أحمد درا

، المتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة 1992دیسمبر 19المؤرخ في 461- 92المرسوم الرئاسي رقم -2
. 1989نوفمبر 20على إتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

فیفري 22، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة الصادر في 1972فیفري 10المؤرخ في03-72القانون رقم - 3
209صفحة 15، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 1972

المتعلق بحمایة الطفل 2015یونیو 15الموافق لـ  1436رمضان عام 28المؤرخ في 12-15قانون رقم - 4
.     2015یولیو 19مؤرخ في 39الجریدة الرسمیة عدد 

، 2016دار هومة  ، الجزائر ، ) مادة بمادة (نجیمي جمال ، قانون حمایة الطفل  في الجزائر تحلیل وتأصیل -5
.15صفحة 
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ما المقصود بالطفل في حالة خطر   وما هي حالات الخطر التي یتعرض لها الطفل ؟ -
آلیات الحمایة الاجتماعیة  والحمایة القضائیة للطفل ؟-
زمة لحمایته ؟ معنى الطفل الضحیّة والتدابیر اللا-

الفصل تالخطة التالیة والمتكونة من فصلین حیث تطرقوللإجابة على هذا السؤال قمنا بتنظیم 
ل المبحث الأو وذلك من خلال مبحثین تناولالأول إلى تبیان معنى وشرح لماهیة الطفل في خطر

عرض له الطفل وحالات الخطر ى المفهوم القانوني والفقهي للطفل في خطر ومعنى الخطر الذي یتعل
للخطر والآثار المترتبة على ذلك  لأسباب والدوافع التي قد تؤدي بالطفل المبحث الثاني فقد تناولا، أمّا 

یة الإجتماعیة والحمایة الخطر وهما الحماوالفصل الثاني  جاء فیه آلیات الحمایة والوقائیة  للطفل في 
. القضائیة 

اء  وجائحة  ونحن في فترة وبهها في هذا البحث أنّنا قد قمنا بواجهنامن أهم الصعوبات التي "
حصد أرواحا كثیرة  ولا یزال قائما  فلا نعرف إن كنا الناجون من هزّ العالم بأسره و كورونا  الذي قد 

. "  وتهون كل الصعاب أمام هذه الكارثة .  هذا الوباء أم لا  فنسأل االله العافیة 



الفصل الأول
خطرحالة في بادئ عامة عن الطفلم
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خطرحالة الطفل في مبادئ عامة عن :الفصل الأول

یتزاید الاهتمام بفئة الأطفال لأنهم اللبنة المستقبلیة للمجتمع ومن ثم الحرص على حمایتها 
من أجل الكثیر من الحمایة من جمیع النواحي ولقد أضفى  المشرع على هذه الفئة 

.إبعاده عن الإجرام و الإنحراف

لذلك سنتعرف في هذا الفصل على ماهیة حمایة الطفل من تعریف للحمایة وللحدث كما 
سنتطرق إلى تعریف للطفل في حالة خطر والخطر وحالات الخطر ، كما سنتطرق في 

.المبحث الثاني إلى العوامل التي ؤدي بالأطفال لحالة الخطر والنتائج المرتبة علیها 

الطفـل في حالة خطرماهیة حمایة : المبحث الأول -

وجود الأطفال في حالة خطر عواملها ونتائجها: المبحث الثاني -
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المبحث الأول 

خطرحالةل فيـالطفماهیة حمایة 

أینما كان في الكرامة والحقوق ، أي  إنسان  مثله إنّ الإنسان یولد حرا ویتساوى مع 
لذلك فقد إهتم المجتمع بحمایة الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة بإعباره أیضا 

فهذه الحمایة إعترفت بها . إنسان وبإعتباره فئة هشة وضعیفة تحتاج إلى الحمایة 
لا یمكنه ه المواثیق الدولیة والإقلیمیة المختلفة ، وذلك من من منطلق أنّ الطفل لایمكن

بنفسه وذلك لنقص الوعي والنضج إقتضاء هذه الحقوق والمصالح والحریا ت الأساسیة 
. فما معنى حمایة الطفل في خطر . لدیه 

من خلال معنى خطرحالة الطفل في حمایة لعبارة إعطاء تعریف سنحاول لذلك 
الفقهیة ومن الناحیة ة خطر من الناحیحالة حمایة الطفل وكذا تعریف الطفل في 

.القانونیة

خطرحالة تعریف حمایة الطفل في : ولالمطلب الأ 

تعریف حمایة الطفل : الفرع الأول

إنّ حمایة الطفل  الأولى تبناها   الإسلام والتي تبدأ من إختیار الزوجین إلى المرحلة 
مسؤولیا ت العقائدیة الجنینیة مرورا بمرحلة الرضاعة إلى أن یصبح الطفل مؤهلا لتحمل ال

الحفاظ على حقوق الإنسان والإجتماعیة وغیرها ، و إنّ  الحمایة مسألة حیویة  تتمثل 
. بكل فئاته  بما في ذلك الطفل 
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الحمایة في اللغة العربیة هي الدفاع عن الشيء والمنع منه ودلیل : تعریف الحمایة-1
.ومنه جاء قول محامي 1))وَلاَیَسْأَلُ حَمِمٌ حَمِیمَا ((: ذلك قوله تعالى 

أمّا من الناحیة القانونیة فمعناه تعزیز المركز القانوني لأشخاص القانون بما في ذلك الفرد 
حیث أنّه بموجب الحمایة یمتع الفرد والجماعات بالحقوق والحریات التي جاءت بها 

كما یمكن أن نعرف .ومنع الإعتداء علیها رامها تالأعراف  والمواثیق والسهر على إح
جراءات قانونیة وتنظیمیة التي بواسطتها یمكن للسلطات لحمایة على أنّها وضع آلیات وإ ا

المختصة في الدولة القیام بواجباتها وإلتزاماتها للحفاظ على الحقوق والحریات الأساسیة 
الخاصة بالفرد والجماعات والتي من بینها الأطفال 

الحدث من الناحیة القانونیة هو  الطفل في فترة الطفل أو ویعرف : تعریف الطفل. 2
مابین التمییز وسن الرشد والذي یتمثل أمام هیئة قضائیة أو أي جهة أخرى رسمیة 
مختصة بسبب فعل یعاقب علیه القانون ، أو أنه یوجد في حالة من حالات الإنحراف 

دة  ف مكتب الشؤون الإجماعیة التابع للأمم المتحالتي نص علیها القانون ، وقد عر 
الحدث بأنّه كل شخص في حدود سن معینة یتمثل أمام هیئة قضائیة أو أي سلطة أخرى 
مخصة بسبب ارتكاب جریمة جنائیة لیتلقى رعایة من شأنها ان تسیر بإعادة تكیفه 

2. الاجتماعي 

ي البلوغ والنمو حتى یصلوا إلى إنّ الطفولة تطلق على الفترة التي یقضیها الصغار ف
مرحلة النضج والإعتماد على النفس  في تدبیر شؤونهم ویصبحون قادرین على الإعتناء 

التي 1989بأنفسهم ، ولقد جاء في إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالطفل الصادرة في 
و كل إنسان لأغراض هذه الإتفاقیة  یعني الطفل ه" نصت في مادتها  الأولى على الآتي 

.  10ج الآیة ار سورة المع-1
سمیة شحاوي ، التربیة الفنیة وعلاقتها بجنوح الأطفال دراسة میدانیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم-2

. 22صفحة 2010-2009الاجتماع ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان 
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سنة من العمر مالم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه 18لم یتجاوز 
"1.

ولقد  إختلفت التشریعات في إعطاء تعریف دقیق للطفل وذلك لإختلافها في     تحدید 
في 15/12سن التمییز وسن الرشد ، ومن بین القوانین التي عرفت الطفل القانون رقم 

. سنة كاملة ) 18(كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر : " الطفل -: مادته الثانیة بنصها 

من قانون الإجراءات 442المعنى  لقد نصت المادة یفید مصطلح حدث  نفسحیث 
وعلیه یعد 2"یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر : " الجزائیة على ما یلي 

كسن التمییز ) 10(كما أن المشرع الجزائریقد أخذ سن ، طفلا كل من لم یبلغ هذا السن
الطفولة  " باركر "كما عرف  الفقیه    للطفل الذي على أساسه تقرر المسؤولیة الجزائیة ،

حیاة الإنسان والتي تتمیز بنمو جسمي سریع للطفل ، لتشمل الأطفال لإعدادهم : " بأنّها 
.3"لأدوالر البالغین ومسؤولیاتهم من خلال اللعب والتعلیم الرسمي غالبا 

1996لسنة 12ولقد  تناول المشرع المصري  تعریف الطفل في قانون الطفل رقم 
كل من لم الثماني عشرة : " الطفل في مادته بأنه 2008لسنة 126المعدل بالقانون رقم 
، فالإنسان من ساعة میلاده حتى بلوغه الثامنة عشر یكون طفلا ، " سنة میلادیة كاملة 

، 1989نوفمبر 20الإتفاقیة الدویة المتعلقة بحقوق الطفل ، صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، بتاریخ - 1
المؤرخ في 06- 92علیها الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم وصادقت 1990سبتمبر 02دخلت حیز التنفیذ في 

4787العدد 83، جریدة رسمیة رقم 1992نوفمبر 17
84المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الجریدة الرسمیة عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06قانون رقم -2

1966یولیو 08المؤرخ في 66/155لأمر المعدل والمتمم ل04صفحة 2006دیسمبر 24المؤرخة في 
صفحة 2009حسین الخزاعي ، طه إمارة  ، التشریعات الاجتماعیة وحقوق الإنسان دار یافا للنشر عمان الأردن -3

113.
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وتسري علیه أحكام هذا القانون ، وما یلاحظ على هذا المادة أنّها أغفلت عن مرحلة بدایة 
.1كتفت بوضع الحد الأقصى للمقصود بالطفل الطفل و إ

"  : في من خلال تعریف الحمایة وتعریف الطفل نلخص إلى أنّ حمایة الطفل تتمثل 
ه  بسوء   في صحته أو  تعلیمه أوتربیته  وأخلاقه سُ ومنع كل ما یمُ الدفاع عن الطفل 

والدفاع عن كل حقوقه التي ،اً سلیماً ما یجعله یعیش حیاة كریمة و ینمو نمو ین كل وتأم
ه  منذ ولادته  بإعتباره شخص ضعیف غیر قادر على تحمل مسؤولیته حتى منحها االله ل

وذلك من خلال تكریس الخطر عن غیره تمییز یصبح قادرا على إدراك ما یدور حوله  و 
لوهیاكنصوص قانونیة قوى بشریة و والمتمثلة  في والتدابیر مجموعة من الإجراءات

أن یعیش كباقي أي طفل خانته ظروف الحیاة  ومراكز مؤسساتیة تكون تحت  خدمة
" . الأطفال  في ظروف طبیعیة 

الفرع الثاني

خطرحالةتعریف الطفل في

للإنحراف ، وأطفــال نددت الألفاظ من أطفال معرضین للخطر ، وأطفال معرضیلقد تع
" ة الطفـل في وضعیة صعب" ف وصوي كما یذهب البعض إلى وضع في حالة خطر معن

حمایة خاصة في جل القوانین من أجل تأمین وسط لقیت فئة الأطفال رغم أنّ ،
مجتمعي  ملائم لنموهم نمو سلیم لكي لا یقعوا بعد ذلك في جرائم لیتحولوا إلى أطفال 

تحتم منحرفین أو  جانحین ولكي لاینتهك حقهم أویُعتدى علیه فالمصلحة  الفضلى للطفل 
الغایة من كل إجراء أو تدبیر أو : ن ننظر لأحواله من جیع الجهات   أي أنّ  علینا  أ

حكم أو قرار یُتّخذ بشأن الطفل ، و معیار المصلحة الفضلى للطفل لیس له تحدید 

1 ، رسالة لنیل دكتراه علوم قانون خاص ، ) دراسة مقارن ( محمد حاج سودي ، التنظیم القانوني لتشغیل الأطفال -
. 21صفحة 2016-2015، تلمسان ، لحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة أبي بكر بلقاید كلیة ا
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مضبوط وإنّما یخضع للعدید من الإعتبارات المتغیّرة حسب الظروف الزمانیّة والمكانیّة 
.1طفل لحالة كل مجتمع و 

للطفل في خطر التعریف الفقهي -أولا 

إنّ الحدث في حالة خطر هو الحدث المعرض للإنحراف والذي  یوجد في حالة او موقف 
ینذر بإحتمال إقدامه على إرتكاب الجریمة ، والإنحراف حالة تفید قیام الخطورة الإجماعیة 
، فإذا لم تتخذ في الوقت المناسب الإجراءات الكفیلة بإنقاذ الحدث المنحرف ، فإنّ سلوكه 

.2ك إجرامي ویصبح عندئذ مجرما حقیقیا یتطور إلى سلو 

قد لقي العدید من الإهتمامات سواء من الناحیة موضوع  الطفل  في حالة خطر حیث 
الحدث في حالة خطر هو ذلك یقصد ب، والدراسات الأخرى من باقي العلوم  و نیة أو و القان

ا أن مأساویة إمّ نهایته ستكون وقائیة إتجاهه  والذي إجراءات تخذ أیُّ لم  تُ الطفل الذي 
.أو مجرما یة یكون ضح

بأن الحدث في 1955نة في تقریر له صادر سلقد أشار معهد دراسات علم الإجرام و 
نة لم یرتكب جریمة طبقا لنصوص القانون إلا أنه یعتبر شخص تحت سن معیّ " خطر هو 

لأسباب مقبولة ذا سلوك مضاد للمجتمع تبدوا مظاهره في أفعاله وتصرفاته لدرجة یمكن 
القول بإحتمال تحوله إلى مجرم فعلي إذا لم یتدارك أمره في الوقت المناسب بإتخاذ معها 

هم فهم بأنّ الأطفال في خطر معنوي وعرّ م عبارةوهناك من أطلق علیه، 3"أسالیب الوقایة 
خصي أو العائلي أو وضعهم الشّ أن ّ مة قانونا إلاّ الأحداث الذین لم یرتكبوا أفعال مجرّ 

.أو سلوكهم  في حالة حرجة قد تؤدي بهم إلى الجنوح والإجرام المدرسي 

.16المرجع السابق نفسه صفحة ) مادة بمادة(نجیمي جمال ، قانون حمایة الطفل في الجزائر ، تحلیل وتأصیل -1
.25-24سمیة شحاوي المرجع السابق نفسه صفحة صفحة -2
الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم حاج علي بدر الدین -3

.172صفحة 2010الجنائیة وعلم الإجرام ، جامعة تلمسان سنة 
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یحتاج إلى عایة الكافیة أو الذي فل المحروم من الرّ كما أكدت بعض الدراسات أن الطّ 
الحدث الذي لم "   ض للإنحراف هو الحدث المعرّ عایة والتقویم لا یعتبر جانح و أنّ الرّ 

..."ینحرف بعد ، ولم یرتكب جرما بعد لكن إمكانیة قدومه على ذلك قائمة ومحتملة 

: التعریف القانوني للطفل في خطر–ثانیا 

ي على أنه ذلك الطفلالمعرض تطرقت التشریعات الأخرى لهذه الفئة بالتعریف الآت
12-15، حیث جاء قانون 1للإنحراف ونفس التعریف الذي تعرض له القانون الأردني 

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 03-72المتعلق بحمایة الطفل ملغیا لأحكام الأمر 
معنى لكنه لم یحدد الوحید والأول الذي جاء بعبارة الأطفال المعرضین للخطر المعنوي 

-15من قانون حمایة الطفل 02الخطر المعنوي ، على خلاف ماجاءت به نص المادة 
:في فقرتها الثانیة على 12

في خطر أو عرضة له ، أو تكون الطفل الذي تكون صحته وأخلاقه أو تربیته أو أمنه " 
، المعیشیة ، أو سلوكه من شأنه أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلهظروفه 

، لكن عبارة 2أو أن یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة  أو التربویة للخطر 
تعریفا صریحا یعبر عن معنى هذه العبارة من الناحیة بالمقابل لم تجد" حالة خطر " 

، القانونیة ، وإنما إكتفى المشرع بذكر حالات الخطر التي یمكن أن یتعرض لها الطفل 
كما أننا لا نستطیع التفریق 123-15من قانون 03فقرة02یه المادة وفق ما نصت عل

تي یكون فیها الطفل وحالة الجنوح ، أي أنه لم یحدد متى تبدأ سیاسة بین حالة الخطر ال
التي یكون علیها كما لم تحدد نوع الخطورة العقاب والتجریم وتنتهي عنده سیاسة الوقایة 

12-15یمینة عثماني ،  قواعد وآلیات حمایة الطفل في القانون الجزائري ، دراسة قانونیة على ضوء القانون رقم - 1
مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي وعلوم إجرامیة كلیة الحقوق والعلوم 2015جویلیة 15المؤرخ في 

. 23صفحة 2017السیاسیة ، قسم الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 
. سالف الذكر 12-15حمایة الطفل قانون -2
سالف الذكر12-15قانون حمایة الطفل -3
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، كما أننا لا یمكن أن نعرف هذا الطفل هل هي خطورة إجرامیة أم هي خطورة إجتماعیة 
هل نحمي الطفل من  الخطر الموجودفي المجتمع أم نحمي المجتمع من الخطرالموجود 

، أي أن المشرع ، وكذلك حالات الخطر جاءت على سبیل المثال لا الحصر في الطفل 
على خلاف الخطر التعرض في تحدید حالات للسلطة التقدیریة للقاضي قد ترك المجال 

معرضا " حالات یكون فیها الطفل في حالة خطر 08التشریع المصري فقد حدد 
"   للإنحراف 

وجد متسولا وتُعدُ من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات ناقصة أو القیام بأعمال إذا
.بهلوانیة  وغیر ذلك ممّا لایصلح موردا جدیا جدّیا للعیش 

.إذا قام بجمع أعقاب السجائر أو غیرها من الفضلات أو المهملات 

القمار أو المخدرات ، أو الفسق ، أو إفساد الأخلاق ، أوعارة إذا قام بأعمال تتصل بالدّ 
.أو ما شابهها أو بخدمة من یقومون بها 

إذا لم یكن له محل إقامة مستقل ، أو بیّت عادة في الطرقات ، أو في أماكن أخرى غیر 
.معدّة  للإقامة أو المبیت 

.إذا خالط المعرضون للإنحراف أو المشتبه فیهم ،أو الذین إشتهر عنهم سوء السیرة 

.ب من معهد التعلیم أو التدریس إذا إعتاد الهرو 

، أو من له سلطة علیه إذا كان سيء السلوك ومارقا عن سلطة أبیه أو ،ولیّه ، أو وصیّه 
إتخاذ أي كأمه في حالة وفاة ولیّه ، أو غیابه أو عدیما أهلیته ، ولا یجوز في هذه الحالة 

على إذن من أبیه ، أوولیّه ، من إجراءات الإستدلال إلا بناءا إجراء قبل الطفل ، ولو كان 
.أو وصیّه ، أو أمه بحسب الأحوال 
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1.إذا لم یكن له وسیلة للعیش ولا عائل مؤتمن 

والذي یأخذ منه التشریع الجزائري مختلف نصوصه نجد أنه حدد فرنسي ا المشرع الأمّ 
ستعمل وإ 2007مارس 05الصادر في 291ون مفهوم الطفل المعرض للخطر في القان

تستوجب تدخل وقسم الأطفال في خطر إلى فئتین " enfan en denger"مصطلح 
les enfants mal" الأطفال المعرضین لسوء المعاملة -هما القضاء بشكل واسع 

traités " أو یتعرضون ، وهم الأطفال الذین یكونون محل عنف جسدي أو معنوي
ثر بشكل خطیر على نموهم النفسي ممّا یؤ لإستغلال جنسي أو إهمال خطیر في العنایة 

وهم الأطفال "les enfants en risque"ا الفئة الثانیة هي فئة الأطفال في خطر أمّ -
أو أخلاقهم أو تربیتهم بخطر  حتى ولو لم الذین یعیشون حیاة تهدد صحتهم  أوأ منهم 

.2یتعرضوا لسوء المعاملة 

12-15حمایة الطفل مفهوم الخطر في قانون: المطلب الثاني

لقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین  في الأول تعریف الخطر والثاني حالات الخطر

الذي یتعرض له الطفل تعریف الخطر: الفرع الأول

هو إحتمالیة حدوث شيء غیر ملائم في خلال فترة معینة من الوقت ، كما یشمل الخطر 
تداء الجنسي والمعنوي والكثیر من الدراسات إساءة معاملة الأطفال كالإیذاء الجسدي والإع

أثبتت أن المخاطر الخارجیة  تتشتت وتتلاشى إذا كان الطفل یعیش جو أسري متّزن 
إذا نظرنا إلى كلمة الطفل في خطر نذهب مباشرة إلى التساؤل هل ، و وملائم وهادئ 

.هذه الخطورة التي یتعرض لها هل هي خطورة

. 26-25ر صفحة یمینة عثماني  المرجع سابق الذك- 1
حمو بن إبراهیم فخار ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن ، رسالة دكتراه في القانون - 2

. 48- 47صفحة صفحة  2015الجنائي جامعة بسكرة 
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إجتماعیة  معناها وجود الحدث في حالة غیر عادیة یتوقع مع إستمرارها قیام الحدث  
أو  ضیاعه لیصبح ضحیة شخص  آخر ، أم هي خطورة إجرامیة 1بجریمة  في المستقبل 

والخطر نوعان خطر عام وخطر خاص ، على ارتكاب جریمة أي أن الحدث  له القدرة
ال وذلك لكونهم صغار السّن أي أن شخصیتهم فالعام هو الذي یتعرض له جمیع الأطف

لا فرق بین  طفل منحرف مازالت طور التكوین والإكتساب وأنهم طبقة ضعیفة وهشة 
لذلك یستوجب على جمیع أفراد المجتمع والسلطات و طفل معرض للإنحراف فعلا 

یعتبر ، وخطر خاص والذي عام یهدد الطفل بإتخاذ الإجراءات اللازمة مواجهة كل خطر 
مجموعة من المؤثرات المادیة أو المعنویة أو الصّحیة تحیط بالطفل والتي قد تؤثر فیه 
بمعنى أنّ  الأطفال الذین یعیشون ظروف حسنة أو جیدة فإحتمالیة إنحرافهم ضئیلة على 
عكس الأطفال الذین یعیشون ظروف صعبة فقد تؤثر علیهم سلبا وتؤدي إلى إحتمال 

.إنحرافهم

حالات الخطر  التي یتعرض لها الطفل : ثاني الفرع ال

بالإضافة 12-15ل حمایة الطفمن قانون  02هناك حالات تم ذكرها في نص  المادة
.إلى حالات أخرى 

حسب ما نصت  علیه :من قانون حمایة الطفل 02الحالات الواردة المادة –أولا 
ل  فقــد  حددت  من  قانـون  حمایة  الطفا02فقـرة 02المادة 

:ي كالآتي ـر وهـل الحصـر على سبیل المثل ولیس على سبیـحالات الخط

حق الطفل في العیش والنمو :الأطفال الذین فقدوا والدیهم ولم یبقى لهم سند عائلي-1
هو من أحد الحقوق الأساسیة التي لایمكن الإستغناءعنها، ففقدانه داخل أسرة والترعرع 

حیاة لا یمكن ضمان إستقرار،لأسرته یفقده استقرار حیاته التي لایمكن الإستغناء عنها 

45براهیم فخار ، مرجع سابق صفحة حموبن إ- 1
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الطفل الجسدیة والنفسیة خاصة ، وقد اعتبر المشرع أن الطفل إذا فقد أحد والدیه أو 
الحالة خطر على حیاته الذي یمكن أن یكون كلاهما وبقي دون سند عائلي فتشكل هذه

.عرضة للإنحراف والجرائم التي یمكن أن یرتكبها ، خاصة أنه لیس له سند عائلي 

تعتبر حالة الإهمال والتشرد من حالات الخطر :دالمعرضین للإهمال والتشرّ الأطفال -2
. ویختلف الإهمال عن التشرد12-15التي نص علیها قانون 

وما تملیه الخبرة  الإنسانیة یقصد بالإهمال عدم إتخاذ الإحتیاطات اللازمة لإتخاذ الحذر 
آمن ، والأشخاص المتشردون هم الغیر قادرین على تأمین مأوى من عنایة وإنتباه للطفل 

التخلي : یجد الطفل نفسه في الشارعومن الأسباب التي بشكل مستمر أو بشكل خاص 
من أسرته أو من الغیر ، كما قد یتوجه للعیش في الشارع هربا من عنه في الشارع سواء 

.1سوء المعاملة داخل الأسرة ، أو نتیجة تخلي الأسرة عن القیام بواجباتها إتجاه الطفل

ویقصد به التعلیم الرسمي أو المتمدرس الذي :علیم الطفل الذي مس حقه في التّ -3
یعد حقا لكل طفل ویضمنه له القانون مجانا أو إجباریا إلى أن ینال قدرا من التعلیم حسب 
إستطاعته و إمكانیاته الذهنیة وقدراته العقلیة و إستعداده الفطري والنفسي  ، وقد أكد  

متحدة ، في المبدأ السابع منه على هذا الحق إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم ال
والذي جاء فیه ك للطفل الحق في الحصول على وسائل التعلیم الإجباري المجاني ، على 

من الدستور حق الطفل في 53، كما نصت المادة 2... الأقل في المرحلة الإبتدائیة 
.3التعلیم

جمعي ، الآلیات القانونیة لحمایة الأطفال في التشریع الجزائري ، الأكادمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ، لیلى-1
75-74صفحة .092013جامعة حسبة بن بوعلي شلف ، عدد 

تسعدیت حدید ، بهجة بلقاسم ،حمایة حقوق الطفل في ظل القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في-2
. 61صفحة 2018/2019ق السیاسیة ، الحقوق ، قانون جنائي ، جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة العلوم والحقو 

. من الدستور  سابق الذكر 53المادة -3
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یعرف التسول على أنه من یتكفف الناس :  بالطفل أو تعریضه للتسولالتسول –4
هذا یعني أنه هناك بعض الأشخاص من یقومون بمد من الرزق والعون و إحسانا لیسألهم 

أمام المحلات والتجمعات الطرق العامة أوأو العون في با منهم المال أیدیهم للناس طال
. السكنیة

ا على الجزائر وهي من أخطر أصبحت في الآونة الأخیرة ظاهرة التسول تشكل عائقحیث 
أو إستغلال یعد التسول ها مظاهر إقتصادیة وجنائیة ، و المشاكل الاجتماعیة ول

وهذا الإستغلال ، جریمة یعاقب علیها القانون سب المال في كوإستعمال  الطفل كوسیلة 
كأدوات بنقلهم أو إستئجارهمآخرین من قبل أسرهم أو من قبل أشخاص قد یكون 

.مصاحبة للقیام بالتسول 

.1لهذا فالتسول بالطفل یعد خطرا على حیاته

وذلك عن طریق :الطفل الذي عجز من یقوم برعایته عن التحكم في تصرفاته-5
التي تقوم على الأخلاق الحمیدة التي یمكن أن یتلقاها الطفل حتى فیر البیئة المناسبة تو 

.فإذا لم تكن البیئة مناسبة ضاع الطفل وضاعت أخلاقه یكبر ویصبح متعودا علیها 

الطفل الذي یعاني من التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة من قبل -6
ویشمل كل أنواع التقصیر سواء الصادر من الأبوین أو من : الأشخاص المتكلفین به

جوانب سواء المادیة كل الشخص ینوب على رعایة وتربیته ویشمل هذا التقصیر طرف أي 
. فیتأثر الطفل نتیجة هذا التقصیرمنها أو المعنویة 

یوسف حسن یوسف ، جریمة إستغلال الأطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى ، -1
. 131صفحة 2013نونیة ، القاهرة قومي للإصدارات القاالمركز ال
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على  سلوكه بإعتباره في هذا حتما سیؤثر أو منعه من النوم ، كمنع الطعام عنه 
وقد یؤدي به للإنحراف أو ما مرحلة نمو   لأنه في هذه المرحلة في تبعیة تامة لوالدیه 

.غیر حمید وإرتكابه لعدة مخالفاتشابه ذلك كتعلم سلوك

ویكون ذلك عن طریق تعرضه للتعذیب :یتعرض لسوء المعاملة الطفل الذي- 7
إحتجازه أو منع الطعام عنه أو أي عمل ى السلامة البدنیة للطفل ، أو والإعتداء عل

م المشرع قد جرّ فلك الطفل وقد یجعله منطوي نفسیا ، مماثل من شأنه أن یؤثر على سلو 
ال التي یرتكبها الشخص على الطفل ، والتي من شأنها أن تمس  معالجزائري جمیع الأ

فسلامة جسم الطفل هي مصلحة .، وبالوظائف الطبیعیة لأعضائه بسلامة جسده
الضرب ، الجرح ، منع الطعام : مثل بتجریمه  أفعال الإیذاء  العمدي یحمیها القانون 

02حسب نص المادة ون فیها الطفل معرضا للخطر الخ وهي من الحالات التي یك... 
.12-15من قانون حمایة الطفل 

إذا قلنا الممثل الشرعي للطفل فإننا  :  الطفل ضحیة جریمة من مثله الشرعي- 8
من قانون الأسرة 922، كذلك الوصي 021-05المادة  من الأمر 87نقصد به الولي 

من قانون الأسرة الجزائري  أو المقدم المادة 1163لمادة الجزائري ونقصد به أیضا الكافلا
من قانون الأسرة 64من القانون السالف الذكروكذلكالحاضن المادة 99-100

والجریمة تكون عن طریق أي أسلوب یقوم به الممثل الشرعي ینطوي على 4الجزائري
.عنف مباشر على جسم الطفل أو فعل مادي ینطوي على القسوة 

المتضمن قانون 1984یونیو 09الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ 11-84من القانون رقم 87المادة - 1
........))یكون الأب ولیا على أولاده القصر : (( والتي تنص 02- 05الأسرة المعدل والمتمم  للأمر  رقم 

......))یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر (( :سالف الذكر والتي تنص02-05نون من قا9المادة - 2
الكفالة إلتزام : (( المتضمن قانون الأسرة الجزائري سالف الذكر والتي تنص02- 05من قانون رقم 116المادة -3

....))على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة 
الأم أولى : (( المتضمن قانون الأسرة الجزائري سالف الذكر والتي تنص 02- 05من قانون رقم 64المادة -4

.......))الجدة لأم ثم الجدة لأب بحضانة إبنها ثم الأب ، ثم 
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هذه الأعمال التعذیب بالضرب أو التعذیب بالتقیید والحجز ، التعذیب بالتشویه ومن بین 
الحرمان من النوم ( او الحرق ، وأیضا التعذیب بالتحقیر ، وأیضا بالتعذیب بالحرمان 

20الموسیقى ، أو الحرمان من الطعام ، وهو ما نصت علیه المادة كرفع صوت التلفاز و 
.121-15حمایة الطفل من قانون 09فقرة 

حیث :الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمایته-9
.یعد الطفل في خطر متى كان ضحیة لأي فعل أو تصرف مجرم من طرف آخر 

هذه الظاهرة التي جاءت دخیلة على مجتمعنا وثقافتنا :الطفل المستغل جنسیا-10
یندرج تحت هذا العنوان كل یهدد مجتمعنا ، حیث وخاصة دیننا الحنیف والذي أصبح

إجبار أو إغراء بالطفل للإشتراك في أنشطة جنسیة ، سواء كان الطفل على درایة بذلك 
أو لم یكن ، فهي مجموعة من التفاعلات المتبادلة وعلاقة مابین طفل او شخص آخر 

في موضع أكبر منه سنا وأكثر معرفة سواء كان غریبا أو من أفراد أسرته من شخص 
.لیه سواء كان من الأولیاء او الأوصیاء أو من الكفلاء سلطة ع

34ولقد حددت المادة ة غبات الجنسیّ ة الرّ الطفل كأداة لتلبیویتم ذلك من خلال إستخدام 
ل الفجر ا صور إستغلال الطفل في اعم19892لطفل المبرمة سنة من إتفاقیة حقوق ا

:  والدعارة وهي 

.على تعاطي نشاط جنسي غیر مشروع أو إكراه الطفل على حمل-

الإستخدام الإستغلالي للأطفال في الدعارة أو غیرها من الممارسات الجنسیة غیر -
.                                                                                                   المشروعة 

من إذا كان الطفل ضحیة جریمة –: (( ... السالف الذكر 12-15من قانون حمایة الطفل 09فقرة 02المادة -1
.))ممثله الشرعي 

، 1989نوفمبر 20الإتفاقیة الدویة المتعلقة بحقوق الطفل ، صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، بتاریخ -2
المؤرخ في 06- 92وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم 1990سبتمبر 02دخلت حیز التنفیذ في 

. 4787د العد83رسمیة رقم ، جریدة 1992نوفمبر 17
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على المستوى الدولي أو الوطني التي تنص لذلك تم وضع العدید من التشریعات سواء 
على محاربة هذه الظاهرة ومحاربتها والحمایة منها من بینها المواثیق وال إتفاقیات الدولیة 

كإتفاقیة  حقوق الطفل

، دون أن ننسى مساعي المشرع الجزائري سالفة الذكر 34المادة وهو مانصت علیه 
بحمایة الأطفال منها قانون العقوبات والذي كان صارما في وضع القوانین الخاصة

الجزائري الذي جرّم وبشدة أي عمل یضر الطفل ما بالك ماتعلق بالفسق والدعارة وغیر 
تحریض : تحت عنوان لسابع من قانون العقوبات الجزائريذلك والذي تناوله في القسم ا
في مادته 15/12، لیأتي فیما بعد قانون حمایة الطفل 1القصّر على الفسق والدعارة 

الثانیة لیؤید ما كان بصدده قانون العقوبات الجزائري والذي إعتبره من حالات الطفل في 
بمختلف أشكاله من خلال إستغلاله لا سیما الإستغلال الجنسي للطفل "... خطر بنصه 

،دون أن ننسى خطر الإستغلال الجنسي للأطفال عن 2"في المواد الإباحیة في البغاء 
والتي تعتبر أكبر خطر لأنّها موجودة في كل مكان )الأنترنت(سائل المعلوماتیة طریق و 

اسواء داخل البیت اوخارجه وذلك لعدم وجود آلیات تصفیة وإختیار أو آلیات رقابة على م
یشاهده أطفالنا على شبكة الأنترنت من عروض إباحیة وغیرها أي غیاب الأسلوب 

بالإضافة إلى إستعمالهم كمادة جنسیة على مواقع التواصل الاجتماعي  .الوقائي ویا أسفاه 
كتصویر أفلام  جنسیة لأطفال أو ما شابه ذلك ونشرها على الیوتیوب وغیر ذلك من 

.صة وأننا دول عربیة دینها الإسلامخا،وسائل التواصل الموجودة  

المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر سنة 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -1
المعدل والمتمم 

. سابق الذكر 12-15حمایة الطفل قانزن - 2
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ه بعمل یحرمه من متابعة فالطفل المستغل اقتصادیا لاسیما بتشغیله أو تكلی-11
من أبرز العوامل التي قد :أو یكون ضارا بصحته أو سلامته البدنیة أو المعنویة دراسته 

التغیرات الاقتصادیة والإجتماعیة تؤدي إلى تفشي ظاهرة إستغلال الطفل وتشغیله هي 
ي تفسح المجال للأطفال والتي تؤثر سلبا على المعیشة الأسریة ومن بین الظواهر الت

:   هي للخروج لعالم الشغل 

؛التسرب المدرس، وتفشي الفقر-

؛الطلاق والتفكك الأسري-

؛الإهمال الأسري ، عدم المراقبة-

.التسابق نحو الرفاهیة-

والعوامل إلاّ أن فئة الأطفال حضت بعنایة وإهتمام وعلى الرغم من  كل هذه الظواهر 
إعطائهم المكانة التي كبیرین من طرف المجتمع الدولي والمنظمات العالمیة من أجل 

، ولقد المحیطة بهم وسط هذه الظروف السن بإعتبارهم أطفال صغاریستحقونها 
أقل من أعمارهمتتكوین المهني إذا كانلتوجیههم للا أو بذلك من خلال إهتمت الجزائر 

المؤرخ في 11-90انون تحدید السن القانونیة للعمل من خلال القسنة ، و 16
على أنه لا یمكن 152قات لعمل والذي حدد في مادته بعلاالمتعلق 21/04/19901

سنة ، كما أنه لایمكن 16بأي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن 

ات العمل الجریدة یتعلق بعلاق1990أفریل 21هـ الموافق 1410رمضان 26مؤرخ في 11-90قانون رقم - 1
.562صفحة 17الرسمیة عدد 

لا یمكن في أي حال من : " المتعلق بعلاقات العمل سالف الذكر   التي تنص 11- 90من قانون 15المادة - 2
سنة إلا في الحالات التي تدخل في عقد التمهین ، التي ) 16(الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن ست عشرة 

ولا یجوز توظیف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصیه الشرعي كما أنه . شریع والتنظیم المعمول بها تعد وفقا للت
. لایجوز إستخدام العامل القاصر في الأشخال الخطیرة ، أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقه 
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الشرعي إلا برخصة من الولي 18و16توظیف الأطفال القصر الذین أعمارهم مابین 
. 111-90من قانون 140وبعقوبة وغرامة مالیة لمن خالف ذلك المادة 

ظاهرة تشغیل الأطفال مازالت منتشرة سواء في المدینة هذه التشریعات إلا أنورغم كل 
حیث كشف أحدث تقریر لمنظمة العمل الدولیة حول عمالة الأطفال ، إلى أن . أوالریف 

المنطقة العربیة تنقسم إلى أربع مجموعات وضعت الجزائر في المرتبة الرابعة التي تضم 
. انمال ، جیبوتي  العراق السودإلى جانبها كل من الصو 

ملیون طفل عامل من 1.8وفي المغرب العربي التي تحتل الجزائر المرتبة الأولى ب 
28بالمئة إناث و 56سنة من ضمنهم 13و 6ملیون تتراوح أعمارهم بین 1.3ینهم 

بالمئة أیتام فقدوا سواء الأب أو الأم ، 4.15كما أن سنة 15بالمئة لا یتعدى سنهم 
دون أن ننسى إقحامهم في بیع 2بالمئة منهم في المناطق الریفیة 1.52فیما یعیش 

في الحد من هذه 12-15رات والأشیاء الممنوعة فهل وفق قانون حمایة الطفلالمخد
الظواهر ؟ 

هو كذلك لتعریف الطفل ، حیث 2003ولقد تعرض قانون العمل المصري الجدید لسنة 
سنة أو تجاوز سن إتمام 14هو كل من لم یبلغ : منه على أنّ الطفل 98نصت المادة 

ومن خلال هذا التعریف یتضح أنّ الطفل هو " سنة كاملة 18الأساسي ولم یبلغ التعلیم
.سنة أو تجاوز إتمام  سن التعلیم الأساسي14من بلغ 

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح : " الذكر والتي تنص المتعلق بعلاقات العمل سالف 11-90من قانون 140المادة - 1
د ج على كل توظیف عامل قاصر لم یبلغ السن المقررة ، إلا في حالة عقد التمهین المحرر ، 2000إلى 1000من 

یوما إلى شهرین ، 15وفي حالة العود یمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح من . طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما 
. ساس بالغرامة التي یمكن أن ترفع إلى ضعف الغرانة المنصوص علیها في الفقرة السابقة دون الم

صلیحة غنام ، عمالة الأطفال وعلاقتها بظروف الأسرة  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في لم الاجتماع - 2
.103-102صفحة 2009/2010ة العائلي ، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة قسم علم الاجتماع ، سن
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من 4سنة كان یفق مع الطفل من مرحلة التعلیم الأساسي قبل تعدیل المادة 14وسن 
لأساسي الإلزامي والتي كانت تعتبر أنّ مدة التعلیم ا1980لسنة 139القانون رقم 

الإبتدائیة  بالمرحلة 
الإعدادیة هي ثلاث سنوات لكن بعد صدور قانون التعلیم هي خمس سنوات وبالمرحلة 

الإبتدائیة إلى ست سنوات ، فأصبحت على مدة الدراسة بالمرحلة 1999ة لسن23رقم 
ى الخامسة عشر سنة ، ممّا یدعو إلى رفع سن الرابعة بذلك مدة التعلیم الأساسي تمتد إل

، ویعد هذا السن هو من قانون العمل إلى سن الخامسة عشر 98عشر الوارد بالمادة 
الطفل عن هذا الحد فلا یدخل ضمن هذه الأحكام ، السن الأدنى للتشغیل ، فإذا قل سن

سنة كاملة 18ثم أشار بعد هذا التعریف إلى الحد الأقصى لسن الطفل وهو عدم بلوغه 
. 1ومن خرج عن هذا السن فقد خرج عن مرحلة الطفولة ولا یعد طفلا  

:الإستقرارالطفل ضحیة النزاعات المسلحة وغیرها من حالات الإضطراب وعدم -12
انطلقوا بسم االله وباالله ((عن أنس بن مالك ، أنّ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم قال 

وعلى ملّة رسول االله ، ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا صغیرا ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضمّوا 
أن من خلال هذا الحدیث نستنتج2))غنائمكم ، وأصلحوا وأحسنوا إنّ االله یحب المحسنین 

فلقد إهتم عامة والأطفال خاصة رسولنا الكریم قد نبهنا إلى عدم قتل المدنیین العزل 
التشریع الإسلامي بالأطفال إهتمام لم ینافسه في الاهتمام أي تشریع  سواه فقبل أن تعرف 

منذ حوالي البشریة حقوق الإنسان وحقوق الأطفال كان التشریع الإسلامي قد عالج ذلك 
وإعترفت بحقوق وضمانات خاصة بالأطفال لا یجوز حرمانهم منها سنة 1400ما یقارب 

، رسالة لنیل دكتراه علوم قانون خاص ، ) دراسة مقارن ( محمد حاج سودي ، التنظیم القانوني لتشغیل الأطفال -1
.22صفحة 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، بیروت ، كتاب الجهاد ، باب في أبو داوود ، سنن أبي داوود ، محمد محي -2
.37الجزء الثالث ، صفحة 2614دعاء المشركین حدیث رقم 



الفصل  الأول                                   مبادئ عامة عن الطفل في حالة خطر 

20

وذلك بإعتبار الطفولة حصن یحرم على المتحاربین الإقتراب منه وبیان أو المساس بها 
: ذلك في مایلي 

لأن حفظ النفس كمقصد أساسي عام لحمایة المدنین زمن الحرب في التشریع الإسلامي 
لأن الإسلام جعل حفظ النفس من المقاصد الأساسیة ومن أعلى مراتب التكلیف وجعل 

من أكبر المظالم قتل النفس بغیر حق 

وقاتلوا في سبیل االله ((:قتل الأطفال جریمة تحارب علیها الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى 
1))اللذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ االله لا یحب المعتدین 

امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي صلّى أنّ " )رضي االله عنه(ابن عمر وما رواه بن 
2''بیان االله علیه وسلّم مقتولة ، فأنكر الرسول صلّى االله علیه وسلّم قتل النساء والصِّ 

تصدار التعلیمات والتوصیات الصارمة للجند بعدم التعرض للأطفال وأنّ وتم  إس
المساس بهم یعرض صاحبه للعقاب حیث رُوِيَ أنّ  رسول االله صلّى االله علیه وسلّم كان 

فعن أنس رضي االله عنه ، أنّ رسول یأمر صرایاه بألا یقتلوا العز والضعفاء من أعدائهم 
انطلقوا بسم االله وباالله وعلى ملّة رسول االله ، ولا تقتلوا (( : االله صلى االله علیه وسلم قال 

فهؤلاء  جمیعا لاذنب لهم في الحرب فلا یجوز قتلهم 3))فانیا ولا صغیرا ولا امرأة شیخا 
.لذلك لایجوز قتلهم ولا الإعتداء علیهم ولو كانوا في ساحة الحرب 

عدم إشراك الأطفال الصغار في الأعمال العدائیة  وذلك أن  شروط الجهاد في الإسلام و 
.لعقل ، الحریة والذكورة ، الصحة والقدرة على القتالسبعة ، وهي الإسلام ، البلوغ ، ا

.190سورة البقرة الآیة -1
ه ، كتاب الجهاد والسیر ، 1422البخاري ،صحیح البخاري ، محمد زهیر بن ناصر الناص ، دار طوق النجاة - 2

.61، الجزء الرابع صفحة 3014لصبیان في الحرب  حدیث رقم باب قتل ا
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كذلك حرص الإسلام على حمایة الأسرة من خلال جمع شمل الأسر وعدم إمتهان الكرامة 
من فرق : " الشخصیة  وذلك بعدم التفریق بین الأم وولدها لقوله صلى االله علیه وسلم 

. 1" م القیامة بین والدة وولدها فرق فرق االله بینه وبین الأحبة یو 

كما أن القانون الدولي الإنساني یمنح للأطفال حمایة واسعة النطاق في حالة نشوب نزاع 
عامة الممنوحة مسلح سواء كان دولي أو غیر دولي ویستفید الأطفال من الحمایة ال

ونظرا لضعف الأطفال أمام المخاطر وویلات الحروب والنزاعات للأشخاص المدنیین 
ذین الم ، 1977عام وبروتوكولیها الاضافیین ل1949المسلحة فإنّ إتفاقیات جنیف لعام 

على الحمایة الخاصة للأطفال والمتمثلة في الحمایة العامة للأطفال من آثار نصا
. الأعمال العدائیة أثناء النزاعات المسلحة 

یجب " : على في فقرتها الأولى من البروتوكول الإضافي الأول 77یث نصت المادة ح
لهم الحمایة من أي شكل من أشكال خدش أن یكون الأطفال موضع خاص ، وأن یضمن 

الحیاء ، ویجب على أطراف النزاع أن یقدموا  للأطفال  ما یحتاجون من عنایة وعون 
.2"بسبب صغر سنهم او أي سبب آخر

م 1989نوفمبر 20المتحدة في وهو ما أكدته إتفاقیة حقوق الطفل  التي أقرتها الأمم 
على حظر إشراك الأطفال في الأعمال العدائیة  38من المادة ) 3، 2(لفقرة  افي
من 2016وقد تطرق الدستور الجزائري المعدل سنة 3تجنیدهم في القوات المسلحة أو 

37ص، الجزء الثالث ، 2614، حدیث رقم أبوداوود ، سنن أبي  داوود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركین- 1
1977وتوكول الإضافي  الأول لعام من البر 1فقرة 77المادة - 2
تتخد الدول الأطراف جمیع –2" ...م  سالفة الذكر 1989من إتفاقیة حقوق الطفل ) 3، 2(فقرة 38المادة - 3

–3سنة إشتراكا مباشرا في الحرب  15التدابیر الممكنة عملیا لكي تضمن أن لایشترك الأشخاص الذین لم تبلغ سنهم 
سنة في قواتها المسلحة ، وعند التجنید  من بین 15تمتنع الدول الأطراف عن تجنید أي شخص لم تبلغ سنه 

سنة ، یجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولویة 18سنة ولكنها لم تبلغ 15الأشخاص الذین بلغت سنهم 
..." لمن هم أكبر سنا 
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سنة یعاقب علیه 16تشغیل الأطفال دون : " التي نصت 5فقرة 69المادة خلال 
.1" القانون 

الطفل 12-15من قانون حمایة الطفل 02عرفت المادة :جىء فل اللاالط–13
طالبا ةـدود الدولیـرب من بلده ، مجتازا الحـم الهـالطفل الذي أرغ<<:  اللاجىء على أنّه

حیث یشكل الأطفال أكثر من 2>>الدولیةن الحمایة ـر مـوء أو أي شكل آخـق اللجـح
نصف عدد اللاجئین في العالم ، ویقضون الكثیر منهم طفولتهم بأكملها بعیدا عن منازلهم 

رضوا لأعمال العنف أحیانا ، ومن الممكن أن یكونوا قد شهدوا أو تعّ وحتى عن عائلاتهم 
ضون خارج  الوطن لخطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف أو الإستغلال ، وقد یتعرّ 

لذلك وجب على الدولة والسلطات المعنیة تحقیق حمایة أو الإتّجار أو التجنید العسكري 
.خاصة بهم 

لما تشهده وذلك إنتشارا واسعا في مختلف دول العالم الثالث تشهد ظاهرة اللاجئین إنّ 
فئة طفل اللجئ وجعلته فيلأزمات دولیة ، لذا إهتمت المواثیق الدولیة بامن حروب و 

1967المتعلقة بوضع اللاجئین وبروتوكولها لسنة 1951اللاجئین من بین ذلك إتفاقیة
كل شخص یوجد تنیجة أحداث : التي عبرت عن الأطفال اللاجئین في مادتها الأولى 

وبسبب خوفه له ما تبرره من التعرض 1951ینایر /كانون الثاني 01وقعت قبل 
، ومن ...للإضطهاد بسبب عرقه او دینه أو جنسیته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعیّة معینة 

ثمّة فإنّ الأطفال الّذین یدخلون ضمن هذه الفئة لهم الحق في الحمایة بموجب الوثائق 
3القانونیة للاجئین 

07صادر في ال14مارس المتضمن التعدیل الدستوري جریدة رسمیة عدد 06المؤرخ في 01-16قانون رقم  - 1
.2016مارس 

.سابق الذكر 12-15قانون حمایة الطفل - 2
19، المرجع السابق نفسه ن صفحة نبیل مباركو -3
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: حالات أخرى لحالات الطفل في خطر–ثانیا 

سالفة 12-15من قانون حمایة الطفل 02بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة 
الذكر والتي وردت على سبیل المثال  هناك حالات أخرى  للخطر تتمثل في الأطفال 
الذین یعانون من ظروف خاصة وتتنوع هذه الظروف بین صحیّة وإجتماعیّة نتیجة 

.إختلاف ظروف المعیشة 

هناك فئة خاصة من الطفولة تحتاج إلى : ذوي الإحتیاجـات الخاصـةالأطفــال - 1
رعایة خاصة وحمایة متمیزة بالنظر لحالتها كطفولة تمتاز بعدم النضج العقلي والذهني ، 

في أحد الأعضاء الجسمیة  أو ، یضاف لها  خلل أو عجز وكذا  الضعف البدني 
خاصة أو المعوقین ة ، وهي طائفة ذوي الإحتیاجات الالحواس أو القدرات  الذهنیة والعقلی

رعایة خاصة تفوق ما یحتاج إلیه الأصحاء ، وهو ما تبناه المشرع فهم یحتاجون إلى 
، 1المتعلق بحمایة الأشخاص المعاقین وترقیتهم 09-02الجزائري من خلال القانون رقم 

حیث كرّس عدّة آلیات قانونیة 2المتعلق بحمایة حقوق الطفل  12-15وكذا القانون 
ومؤسساتیة وإداریة لحمایة هذه الفئة ، إلا أنّها غیر كافیة في ظل غیاب نص قانوني 

. خاص بالطفل المعوق ونقص مراكز التكفل وتأهیل وإدماج هذه الفئة 

إنّ جریمة الإختطاف لا تقوم إلا بتوفر مجموعة من : ـاف  ة الإختطالطفـل ضحیـ–2
.دیة ومعنویة وتشریعیة لأركان ماا

أما الركن المادي فیفهم من خلال النقل والإحتجاز ، أو الإختفاء ، أو الإبتعاد ، ویكون 
ذلك بعد تسلیم القاصر إلى من له الحق في المطالبة به ، أو حضانته ویقتضي ذلك نقل 

فإذا كان ، القاصر من مكان إقامته العادیة إلى مكان آخر یمارس عله الجاني سلطته فیه 

، یتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم ، الجریدة الرّسمیة 2002ماي 08ؤرخ في الم09-02القانون رقم -1
. 2002ماي 14لصادر بتاریخ 34عدد 

. المتعلق بحمایة الطفل سالف الذكر 12-15قانون رقم - 2
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الإختطاف مصحوب بعنف أو تهدید أو تحایل فإن وصف الجریمة یتحول إلى جنحة وهو 
من الركن الثاني ا العنصر أم1مكرر من قانون العقوبات 293ما نصت علیه المادة 

ي یمكن أن یلحق عن الضرر الذجرامیة ، وهنا یتم التركیز المعنوي فهو النتیجة الإ
. القاصر المخطوف 

إنطلاقا من الإرادة الحرّة للجاني للقیام المعنوي لجریمة الإختطاف الركن بینما یقوم 
فال من أجل إماّ المتاجرة بهم ، وظاهرة الإتجار بالسلوك الإجرامي ،  ویتم  إختطاف الأط

التي حاربها التشریع الدولي لإرتباطها بالأرباح المادیة في سوق الجریمة بإعتبار الطفل 
باع وتشترى ، وكذلك یتم إختطافهم من أجل التبني غیر المشروع والإستغلال سلعة ت

الفدیة عن طریق إختطافهم من أجل ، والإنتقام و الجنسي وإستغلالهم في ظاهرة التسول 
.فع فدیة من طرف عائلة الطفلد

فهو بحاجة هما أحدهما  أو كلیم  هو من فقد والدیه الیتی: طـم واللقیـل الیتیـالطف–3
یأخذ أیضا حكم الیتیم فهو الذي یلقي به اللقیطإلى الرعایة والحنان والمساعدة والنفقة و 

هو المولود الذي یعثر علیه ولا یعرف والده وأتي به لدار الأیتام احد والدیه في الشارع أو 
تعالى ویدخل ضمن قائمة اللقطاء أبناء الزنا  ، فلقد أوصانا االله أو أي مؤسسة أخرى 

نِ عَ كَ ونَ لُ أَ سْ یَ وَ " : في محكم تنزیله عن الیتیم من خلال عدّة آیات من بینها قوله تعالى 
وا لُ دَّ بَ تَ تَ لاَ وَ مْ هُ الَ وَ مْ ى أَ امَ تَ یَ وا الْ وآتُ " : قوله تعالى و .  2" رٌ یْ خَ مْ هُ لَ حٌ لاَ صْ إِ لْ ى قُ امَ تَ یَ الْ 
وقوله تعالى .3" ا رَ یْ بِ ا كَ وبً حُ انَ كَ هُ نَّ إِ مْ كُ الِ وَ مْ ى أَ لَ إِ مْ هُ لَ اوَ مْ وا أَ لُ كُ أْ تَ لاَ وَ بِ یِّ الطَّ بِ یثَ بِ خَ الْ 

.4" رْ هَ قْ تَ لاَ فَ یمَ تِ یَ ا الْ مَّ أَ فَ " : أیضا 

.فبإعتبار الیتیم حالة خطرة أولاه المشرع الجزائري بحمایة خاصة 
. قانون العقوبات  سابق الذكر - 1
.220سورة البقرة  الآیة - 2
.02سورة النساء الآیة - 3
.09سورة الضحى الآیة - 4
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ر عواملها ونتائجهاوجود الأطفال في حالة خط: المبحث الثاني

حیث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في المطلب الأول العوامل المؤدیة إلى وجود 
الطفل في حالة خطر وفي المطلب الثاني النتائج المرتبة عن حالة الخطر على النحو 

. التالي 

العوامل التي أدت بالطفل لحالة الخطر: المطلب الأول

نا تعرضهم لوجودهم في حالة  خطر ، منها هناك الكثیر من العوامل التي تؤدي بأطفال
ماهو مرتبط بالأسرة وطبیعتها عن كان یعیش مع والدیه معا أو هما منفصلین  وهل  هما 
قادرین على توفیر كل حاجاته بالإضافة إلى مایؤثر علیه من المجتمع والاسرة ورفقاء 

هناك عوامل ، أي أنّهالسوء ومن ما یدور حولنا من وسائل التواصل الاجتماعي 
. ، بالإضافة إلى عوامل إقتصادیةإجتماعیة المتمثلة في الأسرة ، المدرسة ، ورفقاء السوء

عوامل إجتماعیة: الفرع الأول

تمثل في الأسرة والمدرسة ورفقاء السوء والي تندرج تحت عنوان  عوامل أو مؤثرات  
.إجتماعیة

:الأسرة –أولا 

لأسرة لها مسؤولیة كبیرة ودور هام في تقریر النماذج السلوكیة التي یبدوا علیها الطفل ا
في كبره ، فلا شك أنّ شخصیة الإنسان وفكرته عن هذا العالم وما یشعر به من تقالید 
وعادات وقیم ومعاییر للسلوك إنما هي نتاج لما تلقاه الطفل في أسرته منذ میلاده ، ولهذا 

إلى دراسة العلاقة بین التفكك الأسري وبین إنحراف الأطفال وجنوحهم رغم ن إتجه الباحثو 
وحدة الأسرة وضعف الولاء لها و أن للتفكك معاني واسعة بمظاهر مختلفة منها إنهیار 

إلى الحوار والتواصل بین أفراد الأسرّة وإنفصام علاقات الزواج بها ، أو إبتعاد الإفتقار
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الرقابة علیهم وضعف مكانة أحد الوالدین أو كلاهما وتفشي الآباء عن الأبناء ونقص 
.السلبیة نتیجة التربیة الخاطئة  المعاییر

الأطفال بإعتبارهم صغار السن یكونون أقل قدرة على حمایة أنفسهم ویكونون    أكثر إنّ 
لظروف المحیطة ، فیتحتم علینا أن نهتم بهم ونوفر لهم كافة الظروف للتأثر باعرضة 

معالجة تي تمكنهم من النمو البیولوجي  والنفسي والإجتماعي السلیم ، والعمل علىال
. مشكلاته وانحرافاته   

مایزال غضا على إعتبار أنه سیصعب اجتثاث جذور هذه الشكلات والإنحرافات فالطفل 
وأنّه في المرحلة العمریة التي توضع فیه بإعتباره صغیر السن وضعیف بعد أن تتجذر

، فإذا كانت اتها یتعدد الإطار العام لها ، وفي ضوء خبر بذور الأولى لشخصیتهفیها ال
خبراتها سارة وسویة ، فسیشب الطفل إنسانا متكیفا  وإجتماعیا ، وإن كانت خبراتها مریرة 

. ة في شخصیته لأنها طور التنشئة  ومؤلمة فستترك آثارا ضار 

نات قابلة كائاق شخصیاتهم لأنّهم مایزالون فر بجذورها في أعمإنّ خبرات الطفولة تح
م هتیاحمإجتماعیة  وفق شروط مقبولة لنموهم و للصقل والتشكیل لذلك وجب توفیر بیئة 

.من التوتر والقلق والخوف والغیرة والغضب والإحساس بقلّة الأمان 

ا یتمتع بها الطفل حقه في الإنتماء إلى شخص یرعاه ویحمیه وهوممن الحقوق التي ف
یعرف في الفقه بثبوت النسب وحقه في الغذاء الذي ینبت اللحم وینشر العظم وهو حقه 

غیره من النّاس ، مناسب له یدعى به ویمیزه عنإسم ، وحقه في إختیار في الرضاعة 
. وحمایته ویتمثل ذلك في الحضانة وجوب رعایتهو حقه في إزالة الأذى عنه ، 

حقه في الإنفاق علیه حتى یبلغ السن التي یكون فیها قادرا على التكسب ، حقه في 
.صغیر من أسرته طفل أي  هذا ما یحتاجه ،1تربیته وتعلیمه وتأدیبه 

.36صفحة 2006هدى محمود الناشف ، الأسرة وتربیة الطفل ، دار مسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، - 1
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إنّ  تأثیر الوالدین على فرص تمتع الطفل بصحة جیدة یبدأ منذ اللحظة الأولى التي 
، فتمتع الوالدین بصحة جیدة و خلوهما من تشهد بدایة تكوین الجنین في رحم الأم 

الأمراض ومن كل ما یمكن أن یؤثر على التكوین الطبیعي للجنین مثل عدم توافق الدم 
أو الجینات ومناسبة سن الإثنین ، بالإضافة إلى الحالة النفسیة للأم ورغبتها في إنجاب 

ولكن إذا كانت حالة الأسرة كل هذا یؤثر في تكوین وتنشئة الطفل الصغیر ،1الطفل  
والخلافات الأسریة من أو من الناحیة المعنویة نتیجة الفقر سیئة سواء من الناحیة المادیة 

. وإنحراف فكل هذا یؤدي بالطفل للإنحراف عنف وطلاق  

فإذا كانت أسرة إیجابیة كان  أطفالها فالأسرة هي أول عامل  لبناء الأطفال وتنشئتهم
كانت أسرة مهمشة وغیر مستقرة وأسرة عنفیة هذا حتما سیؤدي إلى  حتمیة وإذا إیجابیین 

.ویؤدي به أن یكون عدواني بطبیعة الحال ضیاع الطفل وإنحرافه 

وأن یعم الأسرة جو لذلك وجب على الآباء النظر إلى تصرفاتهم  من أجل أطفالهم
في 1989إتفاقیة حقوق الطفل لسنة لتحاور وتبادل الآراء فیما بینهم حیث نصت ا

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى : " على 27الأولى من المادته فقرتها 
، وأضافت الفقرة 2" معیشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والإجتماعي  

خرون المسؤولین من أجل ذلك یتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآ: "...الثانیة  
عن الطفل المسؤولیة الأساسیة عن القیام في حدود إمكانیاتهم المالیة وقد رأتهم بتأمین 

الوئام فالطفل یحاج إلى أسرة یسودها الودو ، 3"ظروف المعیشة اللازمة لنو الطفل 
وتكون متقبلة للطفل محبة له وتشعره بذلك ، وتمنحه الإحساس وتجنب الشجار أمامهم

. بالأمان والإستقرار النفسي 

.بیة الطفل ، الرجع السابق نفسه هدى محمود الناشف ، الأسرة وتر - 1
.، سالفة الذكر 1989إتفاقیة حقوق الطفل - 2
.، سالفة الذكر 1989إتفاقیة حقوق الطفل  - 3



الفصل  الأول                                   مبادئ عامة عن الطفل في حالة خطر 

28

: " التي تنص على 2016من دستور 72بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من نص المادة 
أعمال العنف الواقعة على أي تجریمه لكل 1..." یقمع القانون العنف ضد الأطفال 

ت إدانته  بأعمال تمس السلامة الجسدیة على كل شخص ثبطفل ، وفرض عقوباتال
. للطفل 

إنّ أساس نمو شخصیّة الطفل نموا طبیعیا هو العلاقة الطیبة والسلیمة التي تربطها مع 
لأسریة بقیّة أفراد المجتمع ولا یكون هذا إذا كافل أفراد المجتمع فیما بینهم  فالأجواء ا

ا الأجواء المحكومة بالتسلط والسیطرة فإنّها مّ بالذات  ، أالثقة المناسبة تساعد الطفل على 
.2لا تُخرج إلا الإنطوائیین أو المعقدین السذّج   

طلاق  وما یترتب علیهما من ضغوطات و لدون أن ننسى تأثیر التفكك الأسري وا
ه فیعیش الصغیر یمّا لأمه أو لأبجین والذي یؤدي بالطفل إلى فقده إإعتداءات بین الزو 

ظروف أسریة مناسبة في الأجدر أن یكون یعیش بینهما ال ضائع بین والدیه فمهمش الح
كل ولكن ماذا نقول غیر أنه لیت  بین حنان الأم وعطفها وحمایة الأب وإهتمامه ، 

عزّ وجلّ میثاق غلیظ أن یفكرا قد الزواج والذي إعتبره المولى هما لععند إبرامزوجین 
نّ الزواج وتكوین الأسرة وتربیة الأطفال یحتاجون إلى عزیمة اطهما أرتبوكثیرا قبل اكثیرا 

الأم مسؤولة عن راحة أطفالها و فولیس مجرد لعبة مؤقتة یستمتعون بها وصبر وقوّة 
. مثلها مثل الأبوالعقلي تنشئتهم وتربیتهم وتكوینهم النفسي

:  المدرسة –ثانیا 

یقضي الطفل جزءا وفیها بعد البیت البیئة الاجتماعیة الثانیة للطفلالمدرسة بإعتبارها
إلى تلقي جزءا من فنون التربیة فیها وألوان من كبیر من حیاته وهذا ما یؤدي حتما به 

.المتضمن تعدیل الدستور الجزائري سابق الذكر 01- 16القانون - 1
لطبعة الأولى ، جعفر عبد الأمین یاسین ، أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث ، بیروت لبنان ، عالم المعرفة  ا-2

. 22صفحة 1981
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وتقریر إتجاهه وسلوكه العلم والمعرفة ، فهي عامل فعّال في تكوین شخصیة الطفل 
وعلاقته بالمجتمع الأكبر ، وقد لایتوفر للتلمیذ في بعض المدارس قسط من الحریّة 

. للإنحراف  والشعور بالمسؤولیة ممّا یؤدي به 

فالحیاة في المدرسة لها عدّة جوانب فجانب منها یتمثل في علاقة التلمیذ بالمعلم ، وآخر 
ا وعلاقته بالمواد الدراسیة وموضوعاتها المختلفة ، أمّ یتمثل في علاقة التلمیذ بزملائه 

الجانب الأوّل فیؤثر على نفسیة الطفل وتربیه وعلى علاقاته الاجتماعیة مع الآخرین لأنّ 
المعلم له دو وتأثیر كبیرین على الطفل التلمیذ من ناحیة إرشادات المعلم وطریقة تعلیمه 

إماّ في نجاحه أو تدهوره و إنحرافه وتوبیخه وتحفیزه للتلمیذ فقد یكون سببا 

أمّا الجانب الثانى المتمثل في علاقته بزملائه فهذه العلاقة قد تؤدي بأصداقئه إلى 
والتنمر علیه أو التقلیل منه بسبب فقره ممّا یؤدي بالطفل إلى الحقد على السخریة منه 

فعال عدوانیة أو زملائه والصراع معهم وهذا ما یؤدي به للخروج عن طوعه والقیام بأ
.الهروب من المدرسة و الانسحاب من هذا الجانب المؤلم 

إضافة إلى شعور التلمیذ بالفشل وعدم القدرة على الدراسة والإحباط المستمر خاصّة إذا 
، كل هذا قد یؤدي به صاحب ذلك سب وشتم وإقلال قدر وسخریة  من جهة المعلم 

وعدم متابعة الدروس والذهاب للشارع والإحتكاك للفرارمن الدراسة والإهتمام بالمشاغبة
. لفساد وغیرها من ألوان الإنحراف  بالمشاغبین والمتسكعین الذین قد یدفعون به للسرقة وا

: رفقاء السوء –ثالثا 

شخصیة ضعیفة متشتتة  الطفل خاصة إذا كان الطفل ذو لرفقاء السوء تأثیر كبیر على 
. ولیس لها القابلیة للإنقیاد من الآخرین  

هم رفقاء السوء همنحرافلقد أثبتت العدید  من الدراسات أن أكبر سبب  لمیل الأطفال و إ
، إضافة إلى رفقاء السوء وجود عالم التكنلوجیا ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل 
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الإعلام الحالیة والمتمثلة في التلفزیون وما یحتویه من قنوات والإذاعة والسنیما والتي تؤثر 
سلبا على شخصیة المراهق إذا لم یكن متبوع بالمتابعة والمراقبة اللازمتین بالإضافة إلى 

لفیدیو وغیر  ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي  وما تحتویه و التي تؤثر على أجهزة ا
الطفل   فحتما إن كانت غیر مناسبة فإنّها تؤدي به للإنحراف والجنوح

العوامل الاقتصادیة: لفرع الثانيا

ومعناه أنه هناك تدهور في دخل الأسرة ووجود حالة من الحرمان في إشباع المطالب 
والمناسب ، والمسكن وإشباع یات الحدث كالغذاء الكافي الصحي لحاجالضروریة 

تلبیة حاجیات فكثیر من الأسر تعرف بعض العجز في حاجیات البدن والوقایة والعلاج 
أطفالهم بسبب عسر الظروف المعیشیة الصعبة وإزدیاد الحاجات الاقتصادیة للبعض  

م للشارع إما للتسول أو القیام بأعمال غیر ممّا یؤدي بالأطفال للخروج للعمل أو یؤدي به
. أخلاقیة ومن ثمّة إنحرافهم وضیاعهم بین الوحوش الطلقاء 

أن أغلب الأسباب التي تؤدي إلى إنحراف الطفل هو الدخل الغیر كافي للأسرة ذلك 
هؤلاء الصغار ممّا یؤدي بهم إلى الهروب لوتسود هذه الأسر حالات شجار وعدم مراقبة 

.المدارس وكثرة الغیاب والرسوب من 

ویعني ذلك مدى صلاحیة سكن أفرادالأسرة من عدّة أنواع السكن حالة بالإضافة إلى 
: أهمها 

نسبة الإزدحام ومدى ملائمة مساحة المسكن وعدد وحداته بالقیاس لحجم الأسرة -
ولاعدد أفرادها 

. الجنسین تحقیق مبدأ الفصل في المبیت بین الإخوّة والأقارب من -
توفیلا الشروط الصحیّة المعلقة بالتهویة والإضاءة والتصریف الصحي والمیاه النقیّة -

.لشارعالتي قد تؤدي بالطفل للفرار لوالكهرباء ودرجة الرطوبة 
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موقع السكن وبعده  عن وسائل المواصلات  وحالة الطریق -
لأنّ الحقائق العلمیة حیث أنّ المسكن السيء یعتبر في حد ذاته سببا في الجنوح ،-

.أكدت على أنّ المسكن غیر الملائم وموقعه  یلعب دورا في سلوك الطفل 

أنّ مشكلة البطالة في الجزائر مازالت قائمة رغم التحولات السیاسیة للبلاد ، كما 
حیث لم یجد السكان عملا فتراهم في الشوارع یبحثون عن فریستهم لیلبوا رغباتهم ، 

حاجاتهم بما قد یدفع بهم إلى السلوك غیر الاجتماعي كالسرقة والنهب والكسب ویحققون 
قل الحرفة السیئة إلیهم وهذا لى القیام بما یقوم به أبائهم فتنتالحرام ،  مما یؤدي بالأطفال إ

.إلى إنحرافهم ویؤدي بهم للجنوح ما یؤدي

على وجود الطفل في خطرالمترتبة ثار الآ: المطلب الثاني

الأحداث هم نواة  المجتمع البشري ، ومرحلة الحداثة یتوقف علیها إلى حد بعید بناء 
شخصیاتهم وتحدید سلوكهم في المستقبل ، وأي جهد یوجه لرعایتهم وحمایتهم هو في 
نفس الوقت تأمین لمستقبل الأمّة وتدعیم لسلامتها ، لذلك تعتبر رعایة الأسرة والطفولة 

مجتمع یسعى إلى تحقیق التطور المتوازن البعید عن الإنحرافات البناءة الأساسیة في أي
ولكن .1والعلل الاجتماعیة ، والقادر على الإبتكار والتجدد والمتمسك بالقیم الفاضلة 

هناك مجموعة من المخاطر یجب حمایة الطفل منها  ، فإن وقع فیها ترتب على ذلك 
.تماعیةإجو أخرى مجموعة من الآثار منها ماهي نفسیة 

النفسیة الآثار : الفرع الأول 

سواء أن یتعرض لسوء معاملة أو یترتب على وجود الطفل في حالة من حالات الخطر 
إهمال أو إعتداء جنسي أو غیر ذلك مما تم ذكره سابقا إلى شعوره بالخوف أو الخجل أو 

خطر إلى تغیرات سلوكیة مثل الإرتباك والإبتعاد عن الأصدقاء ، وقد یؤدي به هذا ال
مطبوعات الجامعیة ، دون طبعة ، مسعود كسال ، مشكلة الطلاق في المجمع الجزائري ،  الجزائر ، دیوان ال-1

.25، صفحة 1986
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وإضطراب النوم . ، الإكتئاب أو القلق الزائد ، إنعدام الثقة بالنفس أو الغضب العدائیة 
ولعلاج ذلك یجب إتباع مجموعة من .وقد یؤدي بهم الحال إلى محاولة الإنتحار 

ه جیدا الإجراءات الوقائیة بإعطاء الطفل الاهتمام المناسب وإغداقه بالحب ویجب مراقبت
.ومتابعته جیدا  سواء في المدرسة أو الشارع أو الأصدقاء ومراقبته على شبكة الأنترنت 

جماعیة الآثار الإ: الثاني الفرع 

إنّ تعرض الطفل للإهمال  والتشرد والتنمر علیه من طرف الآخرین  أو كان  ضحیّة 
تفكك أسري  هم من إتخذو من الشارع كبدیل عن الوسط الأصلي  ، خصوصا عندما 
یتخلى الوالد عن خصوصیاته إتجاه البیت والأولاد  ، وهذا ما یؤدي إلى إنحرافه   والمیل 

او شرب والقیام بجرائم مستقبلا وخروجهم  عن القانون  كما قد یؤدي بهم إلى الجنوح 
ت وكل الأعمال أعقاب السجائر أو القیام بأعمال الدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرا

.المفسدة للأخلاق



الفصل الثاني
آلیات الحمایة القانونیة للطفل في خطر 

15/12في ظل القانون 
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15/12في ظل قانون آلیات الحمایة القانونیة للطفل في خطر : الثانيالفصل 

نظرا لإنتشار مخاطر تهدد الطفولة من إختطاف وإستغلال جنسي وإستخدامهم في أعمال غیر قانونیة 

نذار المبكر عن حمایة حقوق الطفل وإستراتیجیة للإ ونتیجة لغیاب هیئات رسمیة مكرسة فقط ل
الطفولة ، وهذه النقائض أكدّت علیها التقّاریر الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الأخطار التي تهدد 

التاّبع لمنظّمة الأمم المتّحدة ومنظّمة الیونسیف ، أمّا على المستوى المحلي تم إستصدار قانون حمایة 
یتین بآلیات قانونیة ومؤسساتیة بهدف حمایة الطّفل في خطروالذي جاء بآلالذي جاء 15/121الطّفل

. والذي سنتناولهما من خلال المبحثین التالیین هما الحمایة الاجتماعیة والحمایة القضائیة 

.سابق الذكر 12-15قانون حمایة الطفل - 1
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الحمایة الاجتماعیةلیاتآ: المبحث الأول

للإنحراف إذا لم یتم القیام بالإجراءات اللازمة حالة الخطورة التي تحیط بالأطفال یمكن أن تؤدي بهم 
ر للكشف عن الأخطار ي تعتبر بمثابة جهاز إنذار مبكالتّ و ة الحمایة الاجتماعیّ من خلال أولا ذلك ل

توى المحلي و الأخرى على سحیث توجد هیئتین واحدة على المته وفل في نفسه وتربیّ التي تهدد الطّ 
ومصالح الوسط على المستوى الوطني الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة هما الهیئةالمستوى الوطني ،

.على المستوى المحليالمفتوح 

ة الاجتماعیة على المستوى الوطنيالحمای: المطلب الأول

نظراً لأنّ فئة الأطفال تحتاج إلى رعایة خاصّة من جمیع الجوانب الأسریّة والإجتماعیّة والقانونیّة 
المستوى الدولي لحمایة هذه ولأجل حقوقهم الإنسانیّة المحمیّة تم إبرام العدید من الإتفاقیات على

لتحقیق مصلحة الطفل الفضلى عّزز المشرع الجزائري منظومة الحقوق وعلى غرار دول العالم وسعیاً 
: " منه على مایلي 11المتعلق بحمایة الطفل  حیث نصت المادة 15/12، التعدیل قانونیة حسب

. تحدث لدى الوزیر الأول

إحداث الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة الموضوعة تحت 1..."الطفولة هیئة وطنیة لحمایة وترقیة 
؟رئاسة الوزیر الأول فهل ستكون هذه الهیئة على قد المسؤولیة 

الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة: ولرع الأ ــالف

لقد عانت منظومة حمایة الطفولة في الجزائر من إختلالات كبیرة على عدة أصعدة بالرغم من 
، وهذا القصور یبتدأ بغیاب هیئات رسمیة مصداقیتها على جل الإتفاقیات الدولیة المعنیة بهذا الإطار 

لطفولة ، وهذه مكرسة فقط لحمایة حقوق الطفل ، وإستراتیجیة الإنذار المبكر عن الأخطار التي تهدد ا
النقائص أكدت علیها التقاریر من مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة 

والذي أي بآلیات حمایة قانونیة 12- 15أما في الجزائر فقد جاء قانون حمایة الطفل . الیونسیف 
. ة ومؤسسایة بهدف حمایة الطفل من بینها الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفول

سابق الذكر 12-15قانون حمایة الطفل - 1
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دور الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة –أولا 

الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة تعتبر الهیئة المركزیة من ناحیة التنظیم والحمایة سواء الطفل في 
خطر أو في نزاع مع القانون 

إنطلاقا من المرسوم رغم أنه لم یرد تعریف مباشر ودقیق للهیئة ولكن :تعریف الهیئة الوطنیة-1
الذي من خلاله صادقت الجزائر على إتفاقیة 1992دیسمبر 19المؤرخ في 461-92التنفیذي 

والذي من خلاله تم 12-15لیأتي قانون حمایة الطفل  في الجزائر 1989لسنة حقوق الطفل 
عن طریق استحداث هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة محددا شروط وكیفیات تنظیمها وسیرها 

وبهذا تعد الهیئة مؤسسة عمومیة ذات 20161دیسمبر 19المؤرخ في 334- 16المرسوم التنفیذي 
طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة ولها ذمّة مالیّة مستقلة تابعة للوزیر الأوّل مقرها بالجزائر 

بإعتباره الفئة العاصمة ، هدفها تحقیق المصلحة الفضلى للطفل فهي جهاز وقائي وحمائي للطفل
الهشة المعرضة للخطر ، تتمثل هذه تتمثل هذه الحمایة في الاهتمام بالطفل المعرض للخطر في 

- 15من قانون حمایة الطفل 20إلى 13تربیته وصحته وتعلیمه وأخلاقه وذلك من خلال المواد من 
من نفس المرسوم 25إلى 19والمواد 334إلى 16من المرسوم التنفیذي 18إلى 09والمواد  12

لهیئة على تشكیل  إدارة ا3342- 16من المرسوم التنفیذي 07المادة ت بیّن: الهیئة مهام –2
یتم تعیینه ، حیث یتولى رئاستها المفوض الوطني لحمایة الطفولة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 

، ویكون من بین الشخصیات الوطنیة ذات كفاءة وخبرة معروفة في مجال بموجب مرسوم رئاسي 
بالإضافة إلى مهام 3343-16من المرسوم التنفیذي 08الطفولة وذلك حسب ما نصّت علیه المادة 

: ونشاطات  تمثل في ما یلي 

 إعادة برنامج الهیئة والسهر على تطبیقه.
یمها إدارة مختلف هیاكل الهیئة  وتنسیقها وتقی.
 إبداء الرأي في التشریع الوطني والعمل به المتعلق بحقوق الطفل.

یحدد شروط 2016دیسمبر 19الموافق ل 1438ربیع الأول 19مؤرخ في 334-16مرسوم تنفیذي رقم - 1
. وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 

سابق الذكر 334-16المرسوم التنفیذي -2
سابق الذكر 334-16المرسوم التنفیذي -3
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 إتخاذ أي تدبیر من شأنه حمایة الطفل في خطر بالتنسیق مع مصالح الوسط المفتوح.
 إستغلال التقاریر التي ترفعها إلیه مصالح الوسط المفتوح.
 تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة.
 والهیئات الدولیة تمثیل الهیئة لدى السلطات الوطنیة.
 التسییر الإداري والمالي للهیئة.
اء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة تمثیل الهیئة أمام القض.
 طبقا للشریع والتنظیم المعمول بهما توظیف وتعیین مستخدمي الهیئة.
 ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین.
 إعادة النظام الداخلي للهیئة.
 تفویض إمضائه لمساعدیه.
 إعداد تقریر سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفیذ إتفاقیة حقوق الطفل  یرفعه إلى رئیس

.الجمهوریة 
وهي فإنّ مفوض الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة وحمایتها في مریم شرقي أمّا في الجزائر 

وهي قاضي أحداث تشغل منصب مدیرة فرعیة لحمایة الأحداث ، والفئات رئیسة الهیئة أیضا 
كما كانت عضوا في الضعیفة بالمدیریة العامة لإدارة السجون وأستاذة بالمدرسة العلیا للقضاء 

وبالتالي هي تنطبق علیها جمیع الشروط .التي أعدّت قانون حمایة الطفل اللجنة الوزاریة
. لتمكینها من شغر هذا المنصب 

عن الأمانة العامة والتي التي تكلمت  3341-16من المرسوم 10بالإضافة إلى نص المادة  
یساعده في مهامه نائب مدیر المالیة و الإدارة والوسائل ،  یكلف بمجموعة من تتكون من أمین عام 
: المهام تتمثل فیما یلي 

 ضمان التسییر الإداري والمالي للهیئة.
 مساعدة المفوض الوطني في تنفیذ برنامج عمل الهیئة.
 تنسیق عمل هیاكل الهیئة.

یحدد شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة 334- 16من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1
الطفولة  سابق الذكر 
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 المخصصة للهیئة إعداد تقاریر المیزانیة  وتسییر الإعتمادات المالیة.
 متابعة العملیات المالیة والمحاسبیة للهیئة.

ة إلى أنه إضافمن المرسوم السابق الذكر 13و 11بالإضافة إلى ما نصت علیه كل من المادتین 
تتكون من رئیسین ومساعد  مدیریة خاصة لحمایة حقوق الطفل وجد أیضا الهیكلین السابقین للهیئة ت

:وتتمثل مهام الهیئة فیما یلي لكل رئیس 

فیذ التدابیر التي تدخل ضمن  السیاسة الوطنیة  لحمایة الطفل تن .
 متابعة الأعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف المتدخلین
 للإخطار عن الأطفال الموجودین في خطر وضع آلیات عملیة.
 السهر على تأهیل الموظفین  والمستخدمین في مجال حمایة الطفل.
ث  والتعلیم في مجال حقوق تطویر سیاسات مناسبة  لحمایة الطفل من خلال تشجیع البح

أیضا على مدیریة ترقیة حقوق الطفل  والتي تتشكل هي 13و 12كما نصت المادتین الطفل 
: وتقوم بمجموعة من المهام تتمثل فیما یلي الأخرى من رئیسین ولكل رئیس مساعد 

 تنفیذ برامج عمل هیاكل  الهیئة  في مجال ترقیة حقوق الطفل .
یق مع مختلف الإدارات  و المؤسسات وضع برامج محلیة ووطنیة لحمایة حقوق الطفل  بالتنس

. والهیئات  العمومیة  والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة  وتقییمها الدوري
مجال حمایة حقوق الطفل وترقیتهاالقیام بكل عمل تحسسي وإعلامي في .
بالتنسیق مع  المجتمع في مجال ترقیة حقوق الطفل سیة یإعداد  وتنشیط الأعمال  التحس

. المدني 
 تسییر النظام المعلوماتي المدني حول وضعیة الأطفال في الجزائر.
 تشجیع مشاركة هیئات المجتمع المدني في مجال حقوق الطفل
إحیاء التظاهرات والأعیاد الخاصة بالطفل.

المكلفة بالشؤون الخارجیة والداخلیة بالإضافة إلى وجود لجنة  تنسیق دائمة  و تضم ممثلي الوزارات 
والتكوین والتعلیم والمالیة والشؤون الدینیة والتربیة الوطنیة والتعلیم العالي والجماعات المحلیة والعدل 

وقضایا المرأة والثقافة والتضامن الوطني والأسرة والعمل والتشغیل والضمان الاجتماعي المهنیین 
من بین اللذین یشغلون وظیفة ویشترط في هؤلاء أن یكونوا والشباب والریاضة والإتصال والصّحة 
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، كما تضم ممثلي المدیریة العامّة للأمن الوطني دارة المركزیة على الأقل في الإمدیر عام نائب 
وطني ، حیث تعمل هذه اللجنة تحت  رئاسة المفوض الوممثلي المجتمع المدني وقیادة الدرك الوطني 

قابلة للتجدید بموجب مقرر من أشهر ) 04(حیث یتم تعیین أعضائها لمدة أربعة أو ممثله ، 
ن وكما یمكن للهیئة بناءا على إقتراح من السلطات والمنظمات التي  یتبعونها المفوض الوطني 

أو أي شخص یستطیع مساعدة عن أي إدارة عمومیة  أو مؤسسة عامة أو خاصة إشراك ممثلین 
.اللجنة في مهامها 

من أجل مساعدتها من أجل آداء وكذلك تحتوي على لجان موضوعاتیة یتم تشكیلها من طرف الهیئة 
والهیئة هي الطفل الصحیة أو القانونیة وحتى حقوق في شتى المجالات  سواء التربویة أومهامها 

.التي تحدد كیفیة عمل نظام اللجان 

مكانیات على توفیر كل السبل الوقائیة والإمن خلال الدور والتكوین التنظیمي للهیئة یتضح أنها تعمل 
.لحمایة الطفل من الخطر 

إختصاصات الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة . 3

–15، وذلك بموجب القانون رقم مهمّة ترقیة حقوق الطفل الطفولة یتولى المفوض الوطني لحمایة 
منه تحدث لدى الوزیر الأوّل هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 111حیث جاء في نص المادة ،12

وتتمتع ویكلف بالسهر على حمایة وترقیة حقوق الطفل یرأسها المفوض الوطني لحمایة الطفولة 
ة تحت تصرف هذه الهیئة كل الوسائل ، حیث تضع الدولبالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي 

ومن خلال "وتنظیمها ، وتحدد شروط وكیفیات سیرها للقیام بمهامها والمادیة اللازمة البشریة 
والمواد المدرجة ضمن المرسوم التنفیذي  12–15ضمن القانون إستقراء  نصوص المواد المدرجة 

مجموعة من الإختصاصات الرامیة لتحقیق المصلحة نجد أنّ المشرع أوكل لهذه الهیئة 334–16
: وتتمثل هذه الإختصاصات فیما یلي الفضلى للطفل 

.سابق الذكر 12- 15قانون حمایة الطفل - 1
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:وذلك من خلال : رــط والتنظیـالتخطی. أ 

یة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف  الإدارات وضع برامج  وطنیة ومحلیة  لحمایة وترق
برعایة الطفولة وتقییمها الدوري العمومیة والأشخاص المكلفین والمؤسسات الهیئات 

 تشجیع البحث والتعلیم  في مجال حقوق الطفل ، بهدف الأسباب الاقتصادیة والإجتماعیة  أو
، وتطویر سیاسات مناسبة لحمایتهمالثقافیة لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم وإستغلالهم 

  زیارة أي هیئة أو مؤسسة مكلفة بحمایة الأطفال وإستقبالهم
 تقدیم أي إقتراح كفیل بتحسسین سیرها أو تنظیمها

فإنّ إجراءات 3341- 16من المرسوم 19بحسب نص المادة : إجراءات التدخــل. ب 

: التدخل تتمثل فیما یلي 

 ویتولى هذه المهمّة المفوض الوطني لحمایة الطفولة وذلك عن طریق أي وسیلة سواء الإخطار
عن طریق الطفل أو ممثله الشرعي أو أي شخص آخر 

 أو وقد نصّت نفس المادة في فقرتها الأخیرة على سریّة الإجراءات من حیث المعلوماتالسریّة
الشخص الذي أخطرنا بالطفل ولاتكشف هویته إلا برضاه 

 من المرسوم على  إجراء التحقیق وتتولى الهیئة الوطنیة إ جراء 202حیث نصت المادة التحقیق
التي یجب عبر مصالح الوسط المفتوح في البلاغات المتعلقة بإنتهاك حقوق الطفل أي تحقیق 

لإبعاد الطفل عن الخطر علیها إتخاذ الإجراءات المناسبة 

بصریح 3343-16من المرسوم التنفیذي 20حیث نصت على ذلك المادة : إجراءات التصرف–جـ 
وكذا التوصیات الصادرة من الطفل إجراءات التصرف المتعلقة بتحسین وضعیة هم مبرزة أالعبارة 
: وتتمثل أهم الإجراءات فیما یلي أو التصرف حیال التبلیغات الواردة إلیها الهیئة 

 المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسینه ساري المفعول الإبداء الرأي في التشریع الوطني.

سالف الذكر 334- 16المرسوم -1
.سالف الذكر  334–16المرسوم -2
.الذكر سالف334–16المرسوم -3
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 یجب على هذه المؤسسات والهیئات تقدیم كل المساعدة اللازمة  للمفوض الوطني تحت طائلة
.العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به 

ذات صلّة بالإبلاغات المتعلقة بأي طلب أي وثیقة أو معلومة من أي إدارة أو مؤسسة عمومیة
.یحتمل أنّها مصدر الخطر الذي یعانیه الطفل طفل 

والآراء وذلك من خلال الوضعیة العامّة  والخاصّة للطفل ة إصدار التوصیات بالإضافة إلى تولي مهمّ 
كما تتولى أیضا مهمّة  إخطار قاضي الأحداث 

كذلك من بین الإختصاصات التي خوّلها المشرع للهیئة طبقا : نشر وضعیة الطفل عبر الأنترنت–د 
لاسیما التربویة بالجزائر وطنیا حول وضعیة الطفل للمرسوم الخاص بها  هو وضع نظام معلوماتي 

وذلك بالنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة التي تساعد بتزوید الهیئة والإجتماعیة والتعلیمیة 
3341–16من المرسوم التنفیذي 24وهو ما أكدته المادة بالمعلومات اللازمة 

من المرسوم تعد الهیئة نظامها الداخلي وتصادق علیه وینشر في الجریدة الرّسمیّة  25وطبقا للمادة 

12-15وبالتزامن والتعاون مع قانون حمایة الطفل 334-16وفي الأخیر نقول أنّ المرسوم التنفیذي 
ضیح عمل الهیئة من أجل أن یحضى الطفل بكل الحمایة اللازمة من أجل نموه قد عملا معا على تو 

.وترعرعه في أجواء وبیئة وظروف مناسبین له 

المفوض الوطني لحمایة الطفولة: الفرع الثاني

بتدابیر  جدیدة تدعم حقوق الطفل وتعزز إجراءات حمایتها 12- لقد جاء قانون حمایة الطفل 
لاسیما عن طریق إستحداث مفوض وطني للطفولة یعمل تحت وصایة مصالح الاجتماعیة والقضائیة 

تكفل الدولة حق الطفل في : " على من قانون حمایة الطفل 06الوزیر الأوّل حیث نصت المادة 
یة من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الإستغلال أو الإساءة الحما

البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة ، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابیر المناسبة لوقایته وتوفیر الشروط 
وصالحة وتنشئته تنشئة سلیمة وآمنة في بیئة صحیّةاللازمة لنموه ورعایته والحفاظ على حیاته

" . والنزاعات المسلحة وحمایة حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب 

.سالف الذكر 334–16المرسوم -1
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حیث یقوم المفوض الوطني لحمایة الطفولة بمهمة حمایة الطفل كما یرأس الهیئة الوطنیة لحمایة 
وحسب .وترقیة الطفولة وهذه الحمایة تكون دون تمییز لا في الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة 

لحمایة الطفولة بموجب مرسوم رئاسي یتم تعیین المفوض " من قانون حمایة الطفل 12نص المادة 
. "من بین الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة والمعرفة بالإهتمام بالطفولة  

ویتولى المفوض الوطني مهمة ترقیة حقوق الطفل والهدف منه فهم الأسباب التي تؤدي إلى إهمال 
كما له الدور في التخطیط بوضع سبة لحمایتهم طویر سیاسات مناالأطفال و إساءة إستغلالهم ، وت

مع الهیئة فل  من خلال التنسیق بین مختلف المتعاملینوطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطبرامج 
من قانون 14و 13حسب ماجاءت به المادتین     ، وكذلك زیارة المصالح المكلفة بحمایة الطفولة 

یقوم 12-15من قانون حمایة الطفل  20و 19وحسب ما نصت علیه المادتین ، حمایة الطفل 
بإعداد التقاریر المتعلقة بحقوق الطفل والتي تقدمها الدولة للهیئات الدولیة مع إعداد تقریر سنوي عن 

لرئیس الجمهوریة ومن ثم نشره حالة حقوق الطفل ومدى تنفیذ الإتفاقیة الخاصة لیرفع هذا التقریر 
على أن یخطر المفوض منه 15، ونصت المادة أشهر الموالیة لهذا التبلیغ 03وتعمیمه خلال 

الوطني لحمایة حقوق الطفل من كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبیعي أو معنوي حول 
یحول : من القانون سالف الذكر 16المساس بحقوق الطفل ، بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 

لحة الوسط إلى مص15المفوض الوطني لحمایة الطفولة الإخطارات المنصوص علیها في المادة 
المفتوح المختصة إقلیمیا للتحقیق فیها واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكیفیات المنصوص علیها في 

.هذا القانون 

على المستوى المحليالحمایة الاجتماعیة : لب الثانيالمط

والمؤسسات والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة ومصالح الوسط بالتنسیق مع مختلف الهیئات 
على المستوى المحلي ، حیث تم تنصیب مصالح الوسط المفتوح تتولى الحمایة الاجتماعیة للطفل 

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة 64- 75من الأمر 19المفتوح وفقا للمادة 
–15من قانون حمایة الطفل 31–21ید تنظیمها بمقتضى المواد كما  قد أع1الطفولة والمراهقة 

.وهي متواجدة عبر الولایاتمصالح الوسط المفتوح: تحت إسم 12

. سابق الذكر 64- 75الأمر -1
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تنظیم مصالح الوسط المفتوح: الفرع الأول

للطفل في خطر بمعنى تعتبر مصالح الوسط المفتوح ذات أهمیة كبیرة بالنسبة للحمایة الاجتماعیة 
. ة الكبیرة یمكن إنشاء عدّة مصالحواحدة في كل ولایة غیر أنّه في الولایة ذات الكثافة السكانیمصلحة 

حسب ما جاء في نص المادة الأولى من من مصالح الوسط :الوسط المفتوح مصالح هیكلة –أولا 
خر فهي بدلا من مصطلح مركز لأنّها هیئة للحمایة ولیس لشيء آمصالح أفردّها بمصطلح المفتوح 

تتولى : "  ة الطفل على ذلك من قانون حمای21یغلب علیها الطابع الإداري وقد نصت المادة 
الحمایة الاجتماعیة للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسیق مع مختلف 

المفتوح الهیئات والمؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة  ، تنشأ مصالح الوسط 
بواقع مصلحة واحدة بكل ولایة ، غیر أنّه یمكن في الولایات ذات الكثافة  السكانیة الكبیرة إنشاء عدة 
مصالح ، یجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتوح من موظفین مختصین ، ولا سیما مربین ومساعدین 

15ظام الذي جاء به حیث الن" جتماعیین وحقوقیین ،و اخصائیین نفسیین و أخصائیین إإجتماعیین
ر ، غیر أنّ مراسیمه التنظیمیة تبقى ساریة إلى حین صدو 64- 75ألغى  ماجاء في الأمر 12–

لاحظة والتربیة في الوسط نصوص خاصّة به تنظمه ، حیث كان یطلق علیها إسم بمصالح الم
. المفتوح

لتي لم تلغى بعد وهو مصلحة تبقى قائمة وهي تخضع للمراسیم التنظیمیة ا48ولحد الآن تبقى 
.12–15من قانون حمایة الطفل 49/2مانصت علیه المادة 

: الوسط المفتوح مصالح آلیات عمل –ثانیا 

من قانون حمایة الطفل 22حسب ما نصّت علیه المادة : إتصال المصالح بالحمایة المفترضة. 1
الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم ، تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعیة:" على 12–15

تخطر هذه المصالح من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائیة أو الولي أو رئیس المجلس 
الشعبي البلدي ، أو كل جمعیة او هیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل ، أو 

اء أو كل شخص طبیعي أو معنوي آخر ، المساعدین الاجتماعیین أو المربیین أو المعلمین أو الأطب
بكل ما من شانه أن یشكل خطرا على الطفل أو على صحته او سلامته البدنیة أو المعنویة ، كما 

.یمكنها أن تدخل تلقائیا
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لایمكنها ان ترفض التكفل بطفل یقیم خارج إختصاصها الإقلیمي ، غیر أنّه یمكنها في هذه الحالة 
كما یجب علیها عدم كشف " . إقامة أو سكن الطفل أو تحویله إلیها طلب مساعدة مصلحة مكان 

، وأنه في حالة كون الطفل خارج إقلیمها فلا یمكنها رفض التكفل هویة القائم بالإخطار دون رضاه 
.وما علیها غیر طلب المساعدة اللازمة من الإقلیم المختص الذي ینتمي إله الطفل به 

:" على 12–15من قانون الطفل 23حسب ما نصت علیه المادة : الإجراءات المتخذة. 2
الاجتماعیة القیام بالأبحاث تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر ، من خلال

نتقال إلى مكان تواجد الطفل والإستماع  إلیه و إلى ممثله الشرعي ، حول الوقائع محل الإخطار ، والإ
، وعند الضرورة ، تنتقل مصالح الوسط المفتوح دید وضعیته وإتخاذ التدابیر المناسبة له من اجل تح

. إلى مكان تواجد الطفل فورا 

1" .یمكن مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر ، تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك 

ن عدم وجود حالة الخطر ، تعلم إذا تأكدت  مصالح  الوسط المفتوح م: " على 24كما نص المادة 
. الطفل وممثله الشرعي یذلك 

وإذا تأكدت من وجود حالة الخطر ، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من اجل الوصول إلى إتفاق 
بخصوص التدبیر الأكثر ملاءمة لإحتیاجات الطفل ووضعیته الذي من شأنه إبعاد الخطر عنه 

سنة على الأقل وممثله الشرعي بحقهما في ) 13(یجب إشراك الطفل الذي یبلغ من العمر ثلاثة عشر 
. " بدون الاتفاق في محضر ، ویوقع علیه من جمیع الأطراف بعد تلاوته علیهم . رفض الاتفاق 

یجب على مصالح الوسط : " والتي نصت على 12-15من القانون 25وقد أضافت المادة 
: توح إبقاء الطفل في أسرته مع إقتراح احد التدابیر الإتفاقیة الآتیة المف

إلزام الأسرة بإتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي -
تحددها مصالح الوسط المفتوح ، 

ات المكلفة بالحمایة وذلك بالتنسیق  مع الهیئالضروریة للأسرة تقدیم المساعدة بإتخاذ التدابیر -
الاجتماعیة 

. سابق الذكر 12-15قانون حمایة الطفل -1
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إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص أو أي هیئة إجتماعیة من أجل -
. التكفل الاجتماعي للطفل 

إتخاذ الإحتیاطات الضروریة لمنع غتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد صحته أو -
سلامته البدنیة أو المعنویة 

1." تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم 

یمكن مصالح الوسط المفتوح ، : " من القانون سالف الذكر والتي نصت على 26ا تضمنت المادة مك
2. " تلقائیا أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي ، مراحعة التدبیر المتفق علیه جزئیا أو كلیا

یجب على مصالح الوسط المفتوح ان ترفع الأمر : " على 12–15من القانون 27ونصت المادة 
: إلى قاضي الأحداث المختص في الحالات الآتیة 

أیام من تاریخ إخطارها ، ) 10(عدم التوصل إلى أي إتفاق في أجل أقصاه عشرة -
تراجع الطفل أو ممثله الشرعي -
. " فشل التدبیر المتفق علیه ، بالرغم من مراجعته -
یجب ان ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا إلى قاضي : " بنصها 28وأكدت المادة -

الأحداث المختص ، في حالات الخطر الحال أو في الحالات التي یستحیل معها إبقاء الطفل 
3" . له الشرعي في أسرته ، لاسیما إذا كان ضحیة جریمة إرتكبها ممث

یجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الاحداث دوریا : " على مایلي 29وقد أضافت المادة 
. ، بالأطفال التكفل بهم وبالتدابیر المتخذة بشأنهم 

) 03(بمآل الإخطارات التي وجهها إلیها ، وأن توافیه كل ثلاثة ویجب علیها أن تعلم المفوض الوطني 
. "یر مفصل عن كل الأخطاء الذین تكلفت بهم أشهر بتقر 

تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل : " 30بالإضافة إلى نص المادة 
. " البشریة والمادیة اللازمة للقیام بمهامها 

1 .سالف الذكر 12- رقم  15قانون -
. سالف الذكر 12-15قانون رقم -2
.سالف الذكر 12-15قانون رقم -3



15/12الفصل  الثاني        آلیات الحمایة القانونیة للطفل في خطر في ظل القانون 

46

وسط المفتوح بإعلام قاضي تقوم مصالح ال:   علاقة مصالح الوسط المفتوح بقاضي الأحداث. 3
التحقیق المختص إقلیمیا أي محل إقامة الطفل في حالة خطر أو محل إقامة ممثله الشرعي أو قاضي 
الأحداث للمكان الذي وجد فیه الطفل حیث یرفع التقریر إلى قاضي الاحداث من الطفل او ممثله 

و مصالح الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو الولي او رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل ا
.الوسط المفتوح أو الجمعیات او الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة 

حیث یجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الاحداث بكل ما تعلق بالأطفال المتكفل بهم 
.دوریا

خصصةتحمایة الطفولة داخل المراكز الم: الفرع الثالث

: المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الأطفال –أولا 

المتعلق 1972فیفري 10المؤرخ في 03- 72حسب مانص علیه المادة الأولى من الأمر رقم 
القصرالذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما وتكون صحتهم و : " بحمایة الطفولة والمراهقة على أنّ 

، یمكن خطر ، أو یكون وضع حمایتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم أخلاقهم  أو تربیتهم عرضة لل
" إخضاعهم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربیة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد الواردة بعده 

64- 75بالإضافة إلى ماجاء به  الامر رقم 12- 15كما نص على ذلك قانون حمایة الطفل 1
. لمكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة المصالح االمتضمن إحداث المؤسسات و 

حیث تعتبر المراكز المخصصة للحمایة مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصیّة 
المعنویة والإستقلال المالي ، تصدر بموجب مرسوم وهي مخصصة لإیواء الأحداث بقصد تربیتهم 

.وحمایتهم 
حت هذه المؤسسات تستقبل مباشرة الأحداث الجانحین بالرغم من أنها غیر لكن في الواقع أصب

حیث . 2مختصة قانونا لذلك وذلك یعود لسبب كثرة الأحداث الجانحین وقلّة المراكز المختصة    

المتعلقة 1972فیفري 10الموافق ل1391ذي الحجة عام 25المؤرخ في 03- 72من الأمر رقم 01المادة -1
. 1972فیبرایر 22هـ الموافق ل 1392محرم عام 07، الصادر في 15بحمایة الطفولة والمراهقة ج ر رقم 

مذكرة 12- 15للطفل في ظل القانون الجزائري رقم وعزار حسینة ، نقالي جویدة ، الحمایة الاجتماعیة والقضائیة -2
نة الجامعیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون خاص ، جامعة عبد الرحمان میرة  ، بجایة ، الس

. 20صفحة 2016-2017
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تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني : " على 12- 15من قانون حمایة الطفل 116نصت المادة 
: مراكز والمصالح الآتیة بإحداث وتسییر ال

المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال في خطر -
المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال الجانحین ، -
المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب ، -
مصالح الوسط المفتوح -

1. ....."  تخصص داخل المراكز أجنحة  للأطفال المعوقین 

فإنّه  لا یتم وضع الطفل في خطر إلا من 12- 15قانون حمایة الطفل من 117وحسب نص المادة 
قبل قاضي الأحداث والجهات القضائیة الخاصة بالأحداث غیر أنّه یجوز للوالي أن یأمر بوضع 

لمؤسسة إخطار قاضي الأحداث بذلك أیام ویجب على مدیر ا08الطفل في خطر في مدة لا تتجاوز 
.2فورا 

عمل التربوي بالسهر على تطبیق برامج معاملة الأطفال وتربیتهم ، كما تتولى هذه حیث كلف لجنة ال
اللجنة دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز كما یمكنها أن تطلب من قاضي الأحداث في 

3.أي وقت إعادة النظر في وضعیة الطفل 

حیث یجب أن یتلقى الأطفال :حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة –ثانیا 
و التكوین والأنشطة الریاضیة التربیةالمتخصصة في الحمایة  برامج مراكز الالموجودین داخل 

اسبة  وهو نوالترفیه التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصیته ویستفید من الرعایة الصحیة والنفسیة الم
للطفل  تحت إذن رئیس المركز ، حیث124- 15من قانون حمایة الطفل 120ما نصت علیه المادة  

، أو الخروج أیضا بناءا على طلب ممثله الشرعي أیام  من المركز ) 3(الحق في الخروج لمدة ثلاثة 
، كما یمكن منحهم 5راد عائلته أو أحد أقربائه بنفس المدة في حالة وفاة ممثله الشرعي أو أحد أف

مع بقاء یوم وذلك بموافقة لجنة العمل التربوي 45عطلة یقضونها مع عائلاتهم لفترة لا تتعدى 

.سالف الذكر 12- 15من قانون حمایة الطفل 116المادة -1
.سالف الذكر 12- 15من قانون حمایة الطفل 117المادة -2
.سالف الذكر 12-15من قانون حمایة الطفل 118حسب ما نصت علیه المادة -3

4 . السالف الذكر 12-15من قانون حمایة الطفل 120المادة -
. سابق الذكر 12-15حمایة الطفل  من قانون 122–121المادتین -5
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تحت مسؤولیة مدیر ن الخروج في عطلة مع أسرهم إستثنائیة إذالأطفال الذین لم یمنح لهم وبصفة 
ذین بدون لّ بالإضافة للأطفال ال، كما یتحمل المركز نفقات الطفل عند خروجه مع عائلته ،المركز   
.یتم وضعهم لدى عائلة أو شخص جدیرین بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح مأوى فإنّه 
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الحمایة القضائیةآلیات : ثانيالمبحث ال
وتتجلى أهمیة  هذه دراسة عدة جوانب منها إضافة إلى الحمایة الإجماعیة هناك حمایة قضائیة 

تحلیل لأجهزة العدالة في الجزائرالمتعلقة بالأحداث لأنهم فئة حساسة وبالغة الأهمیّة لأنّ توفیر وصف و 
قبل كل شيء وذلك من خلال التحقیق والمحاكمة الحدث في غالب الأحیان یكون ضحیّة المجتمع 

، كما خص المشرع الحدث الذي دخل مرحلة الجنوح أو تم مباشرة لأجل حمایته وضمان حقوقه  
تحقیق قضائي بشأن إحتمال جنوحه بإجراءات أخرى ، وهي أیضا تمتاز بطابع الحمایة ولیس العقوبة 

التدابیر الخاصّة یتعلق بقاضي الأحداث و وتتمثل هذه الحمایة في كل ما فهدفها الوقایة ولیس الجزاء ، 
.عض الجرائم بالأطفال ضحیّة ب

حیث أنّ الحمایة الموضوعیة المقررة للطفل لم تعد كافیة ، خاصة في ظل التغیرات الاقتصادیة 
والإجتماعیة ، والتحدیات التي تطرحها مختلف الوسائط الإعلامیة مما إنعكس سلبا على فئة الأطفال 

طر من تلك التي حیث ظهر بشكل كبیر تعرض الأحداث للخطر والإنحراف ووقوعهم في جرائم أخ
وحتى الجانح على أنه نظر للحدث المعرض للخطر تیرتكبها البالغون ، إنّ السیاسة الجنائیة الحدیثة 

ضحیة أوضاع إجتماعیة وبیئیة اوقعته في الإنحراف أو الإجرام  حیث تعمل على عزله عنها 
من 12- 15ري في القانون والتي نص علیها المشرع الجزائ. 1وإصلاحه و إعادة إدماجة في المجتمع 

.74إلى المادة 32المادة  
قاضي الأحداث: المطلب الأول

إلى المادة 32على كل مایتعلق بقاضي الأحداث في المواد من 12- 15لقد نص قانون حمایة الطفل 
حیث یتمیز قاضي الأحداث من حیث حكمه ونوع القضایا التي یعالجها ، ویشرف على قضاء 45

طرق إلیه من خلال سنتما قضاة متخصصون في شؤون الأحداث ویختارون لكفاءتهم  وهوالأحداث 
.اث ومجال إختصاصهم كیفیة تعیین قضاة الأحد

للطفل في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة المستر ، محمد طاهر عویدات ، علي قلواز ،الحمایة الجزائیة -1
- 2018یس ملیانة ، تخصص قانون أسرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق ،جامعة الجیلالي بونعامة خم

.69صفحة 2019
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تعیین قاضي الأحداث وتشكیل قسم الأحداث:الفرع الأوّل
، 1من القانون الأساسي للقضاة 03یتم تعیین جمیع القضاة بمرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 

یوجد في : " والتي نصت على من قانون الإجراءات الجزائیة  447نص المشرع الجزائري في المادة 
یشكل قسم الأحداث : " من نفس القانون على 450كما أضافت المادة . " كل محكمة قسم أحداث 

في ومن خلال هذه المادتین یتضح أنّه یوجد2. " من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین 
كل محكمة عبر كامل التراب الوطني قسم للأحداث یترأسه قاضي الأحداث ، هذا الأخیر الذي یختار 
من بین القضاة لكفائته وإهتمامه بشؤون الأحداث ، وقد یكون من بین قضاة التحقیق ویكلف خصیصا 

تي یرتكبها وعرف قاضي الأحداث أیضا بأنّه قاضي له صفة البت في الجرائم ال. بقضایا الأحداث 
الأحداث ، كما یتمتع بصلاحیات مدنیة فیما یخص الأحداث الموجودین في خطر بالنسبة لمساعدتهم 

على وجود هیئة 3من قانون الأجراءات الجزائیة الجزائري 449و447التربویة ، حیث نص المادتین 
قضائیة وحیدة مختصة بنظر قضایا الأحداث ما عدا المخالفات هذه الأخیرة التي تختص بها أقسام 

التي مفادها عدم جواز الفصل في قضیة من العامة المخالفات ، وهو ما یؤكد الإستثناء للقاعدة 
.قاض سبق و أن حقق فیها 

في كل یعین : " زائیة الجزائري  سابق الذكر من قانون الإجراءات الج449حسب ما نصت علیه 
وللعنایة التي یولونها ، وذلك بقرار من ع في مقر المجلس قاض أو قضاة یختارون لكفاءتهم محكمة تق

وزیر العدل لمدة ثلاث أعوام أما في المحاكم  الأخرى ، فإنّ قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر 
طلب النائب العام ، ویمكن أن یعهد إلى قاضي تحقیق صادر من رئیس المجلس القضائي بناء على

بالإضافة إلى ، " مكلفین خصوصا بقضایا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السابقة 
یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي : " التي تنص على 12- 15من قانون 61المادة 

سنوات ، أما ) 03(دل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات قاضي للأحداث أو أكثر بقرار من وزیر الع
)  03(لمدة یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي حاكم الأخرى فإنّ قضاة الأحداث  في الم
. سنوات 

رسمیة عدد ، جریدة المتضمن القانون الأساسي للقضاة2004سبمبر 06المؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -1
57 .

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدلل والمتمم 1966یونیو 08المؤرخ في 155/66الأمر رقم -2
.الإجراءات الجزائیة سالف الذكر قانون -3
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حیث من . 1"یختار قضاة الأحداث من بین  القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل 
أن تعیین قضاة الاحداث في المحاكم مقر المجالس القضائیة والمحاكم یتضح خلال نص الماد تین 

.العادیة یختلف 
هذه التشكیلة تعّد من النظام العام یترتب على مخالفتها بطلان الأحكام الصادرة عنها ونلاحظ أنّ 

. 2المشرع إشترط أن یكون قاضي الأحداث بتبة نائب رئیس محكمة على الأقل 

مقر المجالس القضائیة یتم بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدّة ثلاث حیث في  المحاكم 
.سنوات 

ي بناءاعلى طلب من أما في المحاكم العادیة فیتم التعیین بموجب أمر من رئیس المجلس القضائ
.النائب العام  لمدة ثلاث سنوات 

المجلس القضائي مهمتهم التحقیق كما یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر بموجب أمر لرئیس 
.في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

وقاضي الأحد هو قاض من قضاة الحكم على مستوى المحكمة ، ولأنّه یتمیز بالأقدمیة والخبرة 
. والكفاءة اللازمة فیختار لیكون قاضي أحداث سواء الجانحین أو اللذین في حالة خطر 

ي خطرالأحداث لحمایة الطفل فتدخل قاضي : الفرع الثاني
لقد إنتهج المشرع الجزائري نهجا مغایرا فیما یخص تحریك الدعوى : تحریك الدعوى العمومیة –أولا 

العمومیة لمّا یتعلق الأمر بالأطفال المعرضین للخطر ، وهذا خلافا للقواعد العامة المتعارف علیها في 
.3هذه الخطوة الإجرائیة  ویأتي ذلك في إطار توفیر الحمایة لهذه الفئة 

ص حمایة الأطفال من تكریس قضاة ومحاكم للأحذاث الذي أدت ونظرا لتوسع المجال في ما یخ
روف إلى الإنحراف أو الإجرام لذلك وجب إتخاذ عدة تدابیر وقائیة ،  حیث أنّ حمایة الطفل ظبهم ال

في خطر تتم بمعرفة قاضي الأحداث لذلك وجب معرفة مجال إختصاص قاضي الأحداث وكذا 
. الطفل في حالة خطر الأجراءات المتخذة من طرفه في حمایة 

.سابق الذكر 12-15قانون حمایة الطفل -1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، قسم خاص كریمة بوعمارة ، زیلاح سلیمة ، التفرید العقابي للطفل الجانح ، -2

.08صفحة 2017- 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
.72كر صفحة محمد طاهر عویدات ، علي قلواز مرجع سابق الذ-3
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من قانون حمایة 32حیث نصت على ذلك المادة :عرض دعوى الحمایة على قاضي الأحداث. 1
یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو : " بنصها 12- 15الطفل 

محل إقامته إو مسكن ممثله الشرعي وكذلك یختص قاضي الأحداث بالمكان بالمكان الذي وجد فیه 
الطفل في حالة عدم وجود هؤلاء ، بالنظر في  العریضة التي ترفع إلیه من الطفل أو ممثله الشرعي 

أو رئیس المجلش الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو أو وكیل الجمهوریة
. كما یجوز لقاضي الأحداث أن یتدخل تلقائیا . الجمعیات أو الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفل 

. 1. " یمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة 
: الإختصاص . أ 

أنّ قاضي الأحداث یختص بالنظر في 12- 15من قانون حمایة الطفل 32المادة یخول نص
قضایا الأحداث المعرضین للخطر المقیمین بدائرة  إختصاص المحكمة المعین فیها كقاضي أحداث ،  

: ختصاص قاضي الأحداث فیما یلي وجاءت معاییر الإ
ختصاص محلي -
.محل إقامة الطفل او مسكنه -
.مسكن ممثله الشرعي محل إقامة أو-
.المكان الذي وجد فیه الطفل في حالة أنّه لم یتوفر مسكن الطفل أو ممثله الشرعي -

 أمّا الإختصاص النوعي فیتمثل في أنّ  قاضي الأحداث یختص فقط فیما یتعلق بالقضایا التي
.تمس الأحداث سواء كان في خطر او كان ضحیّة أو جانح 

 ویتمثل الإختصاص الشخصي لقاضي الأحداث   في أنّه  له صلاحیة التحري والبحث
متابعة قضایا الأحداث في حالة خطر والأحداث ضحایا بعض الجرائم إضافة إلى الأطفال 

.الجانحین 
القاضي على درایة بالوقائع والأحداث التي تمس الطفل والتي لابد أن : العلم بالوقائع- ب

: منحهم القانون الحق بالإخطار وهملخطر وذلك بعد تلقیه عریضة من قبل أشخاص تعرضه ل
حیث یمكن للطفل المعرض للخطر أن یرفع دعوى : )ولو كان عن شفاهة (إما الطفل نفسه -1

ذا رأى الطفل نفسه في حالة ، إ12- 15من قانون 32إلى قاضي الأحداث إستنادا إلى نص المادة 

.سابق الذكر 12-15حمایة الطفل قانون-1
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وهذا طبعا ناقص في .سویة ، فیوم بتقدیم عریضة ویتم الموافقة علیها وقبولها مئنة وغیرغیر مط
.الجزائر 

لكن بسبب وهم إما الوالدین أو من أسندت لهم الحضانة : أو عن طریق الممثل الشرعي للطفل - 2
نقص الوعي  نلاحظ نادرا ما یأتي الأهل بالإخطالر عن خطر یصیب أطفالهم لقاضي الأحداث 

. سف وللأ
العرائض غلب المختص حیث یعتبر ممثلا للمجتمع وبالتالي في الجزائر أ: أو وكیل الجمهوریة- 3

داث تكون من طرف وكیل الجمهوریة  والذي یتولى تحریك الدعوى التي تصل إلى قاضي الأح
فیقوم وكیل الجمهوریة بإخطار قاضي 1العمومیة ، ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق 

. الأحداث 
حیث یمكن له أن یرفع العریضة  إلى قاضي الأحداث بإعتباره أحد رجال السلطة: الوالي- 4

ومن واجبه حمایة الفئات الضعیفة لذا تم منحه هذه السلطة من طرف القانون العامة  
رفع حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي لمحل إقامة الطفل  ب: رئیس المجلس الشعبي البلدي-5

من قانون الإجراءات 15حسب نص المادة عتباره ضابط شرطة قضائیة  عریضة لقاضي الأحداث بإ
3من قانون البلدیة  92ونص المادة 2الجزائیة 

.بشرط مراعاة الإختصاص الإقلیمي خطر لةد حدث في حاإذا وج
وتقوم هذه المصالح بإخطار قاضي الأحداث بعد تحققها ومتابعتها : المفتوحمصالح الوسط - 6

لوجود وضعیة طفل في خطر كما تساعد أسر هؤلاء الأطفال بشرط أن تتأكد من الوجود الفعلي لحالة 
. الخطر 

تتدخل لأنّ لها علاقة  مع السط : عمومیة المهتمة بشؤون الطفولة  لالجمعیات أو الهیئات ا- 7
الاجتماعي فهي على درایة بالواقع الذي یعیش فیه الطفل ، فلها أن تقدر مدى خطورة الأوضاع التي 

.تمس بأمن وسلامة الطفل 

، صفحة 2008جراءات الجزائیة الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، عبد االله اهابیة ، شرح قانون الإ-1
62 .

.قانون الإجراءات الجزائیة سابق الذكر -2
. 37لق بالبلدیة ، جریدة رسمیة المتع2011یونیو 22، المؤرخ في 10-11قانون -3
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: الأحداث تلقائیا تدخل قاضي - 8
وجدت حالة الخطر المنصوص علیها في قانون حمایة الطفل إذا حیث لایتدخل قاضي الأحداث إلاّ 

سنة 21غیر انّه یمكن تمدید المدة على ( سنة 18منه ، وأن لایتجاوز سنه 02في المادة 12- 15
یجب أن تكون التدابیر المنصوص علیها في " : من نفس القانون  42نص المادة وذلك حسب

ررة لمدة سنتین قابلة للتجدید ، ولایمكن أن تتجاوز في كل من هذا القانون ،  مق42و 41المادین 
أن یمدد غیر أنه یمكن قاضي الأحداث عند الضرورة . الأحوال تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي 

سنة ، بناءا على طلب من سلم إلیه الطفل أو 21الحمایة المنصوص علیها في هذه المادة إلى غایة 
لقاء نفسه ، ویمكن أن تنتهي هذه الحمایة قبل ذلك بموجب أمر من قاضي من قبل المعني أو من ت

الأحداث المختص بناء على طلب المعني بمجرد أن یصبح هذا الأخیر قادرا على التكفل بنفسه ، 
من هذا 44حیث یستفید الشخص الذي تقرر تمدید حمایته من الإعانات المنصوص علیها في المادة 

1. " )القانون 

اضي الأحداث في حق الطفل في خطر التدابیر التي یتخذها قالإجراءات و :الثالثالفرع

وذلك عن طریق توجیههم التوجیه السلیم ، إنّ الأطفال في حالة خطر یحضون بحمایة خاصة 
وإبعادهم عن عوامل الفساد ، حیث منح القضاء للأحداث تدابیر خاصة من شأنها حمایتهم وإصلاحهم 
حتى وأنهم لم یرتكبوا جرائم وذلك من خلال تدابیر خاصة  خلال مرحلة التحیق وتسمى تدابیر مؤقتة  

وبة إلى وقت قریب  تمثل الوجه للجزاء الجنائي ، ومع تطور ، بقیت العقوصولا إلى التدابیر النهائیة 
فلسفة العقاب بتأثیر تطور العلوم الإنسانیة قَوِت الدعوة إلى وجوب الإصلاح والتحدیث ، وقد أثمرت 
هذه الدعوى و أسفرت عن وسیلة جدیدة أعطت وجها جدیدا للجزاء الجنائي قیل فیه أنّه قادر على 

2. أهیله بدلا من مجرد قهره وزجره بالعقوبة إصلاح المجرم وإعادة ت

.سالف الذكر 12-15من قانون حمایة الطفل 42نصت المادة -1
ون ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكن2،  جزء 4عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، طبعة -2

. 543، صفحة 2005، الجزائر 
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هو معاملة " التدبیر" التي نعرفها ومفهوم " العقوبة " بدل  " التدبیر  : " هذه الوسیلة الجدیدة هي 
فردیة قسریة ینص علیها القانون لمواجهة الخطورة الإجرامیة لدى الأشخاص منعا من إرتكاب الجریمة 

1والدفاع عن المجتمع ضد الإجرام 

:الإجراءات–أولا 
أول ما یقوم به قاضي الأحداث هو إستدعاء الطفل وممثله الشرعي لإعلامهما بالعریضة . 1

كما أجاز 2ویقوم بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما فیما یخص وضعیة الطفل والظروف التي یعیشها 
. المشرع للقاضي الإستعانة بمحامي 

على البحث الاجتماعي والفحوص یقوم قاضي الاحداث بدراسة شخصیة الطفل  ، معتمد . 2
. الطبیة والعقلیة والسلوكیة 

في النظر في جمیع هذه التدابیر أو صرف بعضها إذا كان لدیه عناصر وللقاضي الحریة المطلقة 
. كافیة للتقدیر تغنیه عن الدراسة 

: التدابیر –ثانیا 
من 12- 15من قانون 35المادة یمكن لقاضي الأحداث أن یأخذ بأحد التدابیر المنصوص علیها في 

. وتمثل هذه التدابیر في أجل حمایة الطفل
یجوز : " على 12- 15من قانون حمایة الطفل 35فقد نصّت المادة : تدابیر الحمایة المؤقتة.1

لقاضي الأحداث أثناء التحقیق أن یتخذ بشأن الطفل بموجب أمر بالحراسة المؤقتة أحد التدابیر الآتیة 
یمارس حق الحضانة علیه ، مالم تكن الطفل لوالده أو لوالدته الذي الطفل في أسرته ، تسلیم، إبقاء 

قد سقطت عنه بحكم ، تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه ، تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة 
أو /أو المدرسي/، كما یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري 

یمكن لقاضي الأحداث أن " : من نفس القانون التي تنص 36بالإضافة إلى نص المادة . " المهني 
، یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في مركز متخصص في حمایة في حمایة الأطفال في خطر 

مركز او مؤسسة إستشفائیة إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة 
3" . نفسياو

. 535عبد االله سلیمان ، المرجع السابق ، صفحة -1
. سابق الذكر 12- 15من قانون حمایة الطفل 33المادة 2
.الذكر سابق 12-15من قانون حمایة الطفل 36، 35المادتین -3
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سابقة الذكر أنّ إبقاء الطفل داخل أسرته تحت أعین والدیه قصد حراسته 35فیتضح من نص المادة 
ومدرسته ، هو التدبیر الأمثل للحدث ، لأنّ هذا التصرف یبقیه ضمن وسطه العائلي وأصدقائه ووالدیه 

أوتسلیمه بة من طرف مصالح الوسط المفتوح  ، بشرط أن لایكون هذا الإجراء خطر علیة مع مرق
إلى أبیه أو أمه من یقوم بحق الحضانة علیه مع التأكد من أنّ حق الحضانة لم یسقط عن القائم بها ، 

، أو 1من قانون الأسرة الجزائري 64أو تسلیمه لأحد أقاربه وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 
.بالثقة إلى شخص او عائلة جدیرین تسلیمه 

حیث كل هذه التدابیر تسعى وتهدف إلى إلى حمایة الطفل والمحافظة علیه ضمن محیط اسرته التي 
إلى أسرة بدیلة من شأنها أن تحفظ هذا الطفل في وسط أسري یشبه تزوده بالرعایة اللازمة وتسلیمه 

م بملاحظة الطفل إلى حد كبیر أسرته الحقیقیة ، وسلطة الأحداث لاتتوقف عند هذا الحد بل یقو 
والتأكد نجاح التدبیر المتخذ بشأنه وهذا بتكلیف مصالح الوسط المفتوح للقیام بهذه المهمة سواء على 

.مستوى الأسرة او المدرسة أو مكان مزاولة العمل 
سالفة الذكر فقد تضمنت التدابیر التي تخرج الطفل من الوسط الأسري  والطبیعي 36أما نص المادة 

ش فیه ووضعه في إحدى المراكز أو غحدى المؤسسات أو المصالح المعدة للتكفل بالأطفال الذي یعی
. في خطر 

أشهر 06سالفتي الذكر هي تدابیر مؤقتة لا یمكن أن تتجاوز 36و 35كل ماتضمنته المادتین 
ساعة من صدورها وبأي وسیلة 48وعلى القاضي إعلام الطفل وممثله الشرعي بالتدابر المؤقتة خلال 

.122-15من قانون حمایة الطفل 37كانت وذلك نظرا لمصلحة الطفل وكل هذا تضمنته المادة 
یقوم قاضي بعد الانتهاء من التحقیق في قضیّة الطفل في خطر :تدابیر الحمایة النهائیة .   2

الأحداث بإرسال ملف القضیّة إلى وكیل الجمهوریة للإطلاع علیه ، وبعدها یستدعى الطفل وممثله 
من 39الشرعي والمحامي إذا اقتضى الأمر من اجل النظر في القضیة وحسب مانصت علیه المادة 

رى فائدة من یسمع قاضي الاحداث بمكتبه كل الأطراف وكذلك كل شخص ی:  " القانون سابق الذكر 
من خلال ماذكرته هذه المادة نستنتج أنّ عقد جلسة للنظر في قضیة الطفل في خطر 3..."سماعه 

یكون في مكتب قاضي الأحداث ولیس في المحطمة الخاصة بالأحداث ، كما أنّ حضور الطفل 

.المتعلق بقانون الأسرة الجزائري سابق الذكر 02-05قانون رقم -1
.سالف الذكر 12-15من قانون حمایة الطفل 37المادة -2
.سالف الذكر 12- 15حمایة الطفل من قانون 39المادة -3
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ائیة دون وممثله الشرعي إجباري حیث لا یجوز لقاضي الأحداث أن یتخذ الأمر بأحد التدابیر النه
سماع كل 

الأطراف وكذا كل شخص لدیه معلومات تساعد على إتخاذ التدبیر المناسب بشأن الطفل في حالة 
غیر أننا نلاحظ غیاب وكیل الجمهوریة على الجلسة فدوره في قضایا الأطفال في حالة خطر 

إذا كان رأي وكیل خطرإستشاري فهو یطلع على ملف القضیّة قبل الجلسة ، وبالتالي فالمشرع لم یبین
.الجمهوریة ملزم الأخذ به من طرف قاضي الاحداث أم لا

:أحد التدابیر الآتیةوبعد الإنتهاء من التحقیق مع الحدث  یمكن لقاضي الأحداث  أن یقرر بموجب 
: تدابیر الحراسة –أ 

: 1من القانون سالف الذكر 40وهو مانصت علیه المادة 
.أسرتهإبقاء الطفل في. 1

.تسلیم الطفل لوالدته او والده الذي یمارس الحضانة مالم سقطت علیه بحكم . 2

.تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه. 3

.تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة . 4

كما یجوز لقاضي الأحداث في جمیع الأحوال أن یقوم بتكلیف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة 
وملاحظة الطفل وتقدیم الحمایة له من خلال توفیر المساعدة الضروریة لتربیته ورعایته مع ضرورة 

طفل ، حیث نلاحظ انّ هذه التدابیر ترمي إلى إبقاء المعرض تقدیم تقریر دوري حول تطور وضعیة ال
الوسط المفتوح من اجل متابعة الطفل دیل مع إمكانیة تكلیف مصالح للخطر في وسطه العائلي أو الب

حالة الطفل الصحیّة والأخلاقیّة ، وتقدیمها إلى ، ویتجسد ذلك من خلال إعداد تقاریر بخصوص 
.قاضي الأحداث وهذا ما یساعده في تغییر التدابیر أو مراجعتها أو الإستغناء عنها فیما بعد 

: تدابیر الوضع - ب
من القانون 41أمر بتدابیر الوضع حسب ما نصت علیه المادة ویجوز أیضا لقاضي الأحداث أن ی

یجوز لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع الطفل  بمركز : " حیت نص على : المذكور سابقا 12- 15
حیث أنّ سلطة " .متخصص في حمایة الأطفال في خطر ، بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة 

.متعلق بحمایة الطفل سالف الذكر ال12-15قانون حمایة الطفل -1
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من التدابیر التي سیتم عرضها فیما بعد ، وفي هذه القاضي مطلقة في إتخاذ أو عدم إتخاذ تدبیر
الحالة فإنّ قاضي الأحداث یلجأ إلى تدابیر الوضع عندما یتبین له مصلحة الحدث تقضي عزله عن 
بیئته العائلیة مثلا ، كأن تكون عائلة تحترف الدعارة أو تتعاطى المخدرات أو الخمور ، وغیر ذلك من 

ائه او لا یكون للطفل من یكفله من أولییة الطفل أو سلوكه أو صحته ن السلوكیات التي تؤثر على ترب
12- 15من قانون حمایة الطفل 40إذ یجوز لقاضي الأحداث إضافة لما ذكر في المادة أو أقربائه 

، وهذه التدابیر یجب أن تكون في كل الأحوال مقررة لمدة محددة لا تتجاوز تاریخ بلوغ الطفل سن 1
یجب ان تكون : " التي تنص على 12- 15من القانون 42الرشد الجزائي ، وهذا طبقا لنص المادة 
للتجدید ولا من هذا القانون مقررة لمدة سنتین قابلة41و 40التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

، غیر أنه یمكن لقاضي 2. " یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي 
سنّة بناء على طلب من سلم 21الأحداث عند الضرورة أن یمدد الحمایة المنصوص علیها إلى غایة 

على 12-15من القانون 43، ونصّت المادة ..." إلیه الطفل أو من قبل المعنى أو من تلقاء نفسه
من هذا القانون بأیة وسیلة إلى أو ممثله 41و40المنصوص علیها في المادتین أنه تبلغ الأوامر 

ولا تكون هذه الأوامر قابلة لأي  طریقة من طرق الطعن . ساعة من صدورها 48الشرعي خلال 
.من نفس المادة 02طبقا للفقرة 

في الولایات " شیكاغو " في مدینة 1899في العالم للوجود عام یعود ظهور أول محكمة للأحداث 
3"فریدریك واینز " المحدة الأمریكیة على ید العالم الأمریكي الدكتور 

.سالف الذكر 12-15قانون حمایة الطفل -1
. سالف الذكر 12-15قانون حمایة الطفل -2
،مذكرة لنیل شهادة الماستر قانون 12-15فاطمة بشرى قروندة ، قضاء الأحداث في ظل قانون حمایة الطفل -3

.05، صفحة 2019- 2018، مستغانم بادیس جنائي وعلوم جنائیة ، جامعة عبد الحمید بن 
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حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم: الثانيالمطلب 
- 15من قانون حمایة الطفل 47و46لقد نص قانون حمایة الطفل على هذه الحمایة في المادتین 

12.
حمایة الطفل ضحیة بعض الجرائمالتدابیر المتخذة ل: الفرع الأول

: تعریف الطفل الضحیة - أولا 
على شاع إستعمال مصطلح الضحیّة في القوانین الدولیة في حین إقتصرّت القوانین الوطنیة 

.ین هما المجني علیه والمضرور مصطلح
المصطلحات حول التسمیة من طفل ضحیة و طفل مجني علیه والضّحیة   بین الفقه ت إختلفحیث

12-15غیر أنّ المشرع الجزائري إستعمل مصطلح الطفل الضحیة في قانون حمایة الطفل والقضاء 
،  حیث انّ المشرع الجزائري   حیث خصص القسم الثاني لحمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم 

هو كل شخص یقل عمره عن السن الذي یحدده القانون " غیر انّه یمكن القول أنّ الطفل الضحیّة  
تداء مادي أو معنوي یجرمه القانون ، ترتبت عنه أضرار جنسیة أو عقلیة أو جسمانیة أو تعرض لإع

. 1" معنویّة 
سنة ولاقى نوع من أنواع الإعتداء 18لم یتجاوز كل طفل " یمكن القول أنّ الطفل الضحیّة هو و 

ممّا یتوجب علینا توجیه العنایة . " روحه على جسده أوالفردي او الجماعي سواء المادي او المعنوي 
.الكاملة له وإخراجه من معاناته بتوفیر آلیات الحمایة الكافیة لذلك 

: الضحیة الطفل الجرائم المرتكبة  على –ثانیا 
هما جریمتي عن جریمتین متكررتین  والتي یكون ضحیّتهما الطفل و 47و 46لقد نصّت المادتین 

.2الإعتداءات الجنسیة والإختطاف متبوعة بالإجراءات اللازمة لحمایة الطفل 

.40حمو بن إبراهیم فخار ، المرجع السابق نفسه  صفحة -1
صفحة 2006-2005أحسن بوسقیعة  الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،  برتى للنشر الجزائر -2

.295صفحة 294
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: جریمة الإعتداءات الجنسیة . 1
وهي كل ،تعتبر الإعتداءات الجنسیة من أقسى أنواع الإعتداءات التي تقع على الطفل وتؤثر علیه 

تعریض الطفل لأي نشاط أو الجنسیة كما یشمل كذلك ینطوي على إشباع الرغبات إستغلال جنسي 
: ویحدث ذلك من خلال ...)التحرش (سلوك جنسي 

 لفعل الذي یخدش حیاء الأنثى هو ا( هتك العرض (
 یدخل ضمن الإعتداءات الجنسیة التي یتعرض لها الطفل (من خلال الفعل المخل بالحیاء

على انثى أو وهي تنطوي في الغالب على مساس بجسم الإنسان ویستوي في ذلك إن كان
على ذكر لكن یشترط فقط أن یكون هذا المساس فیه إخلالا بالآداب ویخدش الحیاء سواء 

1)    كان بطریقة علنیة أو خفیة 

 من خلال التحرش الجنسي والإستغلال الجنسي .
یضا الإغتصاب أ

: وترجع إنتشار ظاهرة الإعتداءات الجنسیة لعدة أسباب منها 

 ولعل من أسباب وقوع الطفل ضحیّة لهذه الجریمة هو إهمال الوالدین للتربیة الجنسیة للطفل
الجنسیة ونقص التوعیة الجنسیة المطلوب تربیة رعایة للالقائمین على ن و إهمال الوالدی

وهذا راجع لعادات التربیة الخاطئة المنتشرة في 2توفیرها للطفل في مختلف أعماره   
المجتمعات العربیة وأیضا لغیاب ثقافة الحوار بین الطفل ووالدیه ، كما أنّ هذه التربیة لا تقل 
أهمیّة عن تربیة القیّم والأخلاق لأنّها تساعده على مواجهة المشاكل الجنسیّة  التي تنتابه كما 

.ة لهذه الإعتداءات أنّها تحمي الطفل من أن یقع ضحیّ 

ذلك أنّ الدین الإسلامي هو أوّل من حمى الإنسان من كل أشكال نقص الوازع الدیني ،
العنف وهتك العرض الذي یعتیر من الضروریات الخمس والتي هي الدین والنفس والعرض 

مناخ فال. والعقل والمال ووضع ضوابط لحمایة الغرائز وعدم تركها هكذا لغریزتها الحیوانیة 
الأسري الذي تسوده الروح الدینیة والإنسانیة  ویسیطر علیه الوازع الدیني یؤدي إلى سلامة 

. 90ة المرجع السابق نفسه صفحة أحسن بوسقیع-1
یوسف حسین یوسف ، جریمة إستغلال الأطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة الطبعة الأولى -2

138صفحة 2013القاهرة 
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وتحقق حیاة نفسیة متوازنة وسلیمة وبدوره یحقق سلامة الأطفال من التصرفات التنشئة للأبناء 
.1الشاذة ومن الوقوع فیها أو ضحیّة لها 

بر أم الخبائث لأنّها تفقد الوعي ولاإدراك لدى المشروبات والكحولیة والمخدرات التي تعت
یَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ '' الأشخاص ویصبح غیر قادر على التحكم في تصرفاته لقوله تعالى 

2... "الْمَیْسِرِ قُلْ فِیْهِمَا إِثْمٌ كَبِیْرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلْنَاسِ وَ إِثْمَهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهْمَا 

 وسائل الإعلام وشبكة الأنترنت  التي أصبح البیت والشارع وكل مكان لایخلوا منها  ، حیث
تعتبر وسائل الأنترنت من الوسائل التي تمخّضت عن الثورة العلمیّة وبات إستعمالها من كل 
الفئات ومن كل شرائح المجتمع وهناك من إستغل هذا التطور التكنلوجي  لأسباب إباحیّة بحتة 

، حیث أنّ الطفل إذا تمّت هذه 3امیّة ومن بین هذه الجرائم هي الإستغلال الجنسي وإجر 
عود علیها فمن الصعب التخلي عنها ویتحوّل الطفل إلى محب الجنس وقد الجریمة علیه وت

یعتاد على الدعارة وقد یتحول إلى منتقم بسبب ما حصل له وقد ینتهي به المطاف إلى 
اته الأنتحار والتخلص من حی

: جریمة الإختطاف . 2
التعرض المفاجئ والسریع  والمفاجئ بالأخذ أو السلب <<عرّف أحد الباحثین جریمة الإختطاف بأنّها 

. 4>>لما یمكن أن یكون محلا استنادا إلى قوّة مادیة أو معنویّة ظاهرة أو مستترة 
وحسب ما جاء في قانون عقوبات سابق الذكر 12- 15من قانون 47حسب ما نصّت علیه المادة ف

>>و الآداب العامّة الجنایات والجنح ضد الأسرة<<الجزائري في فصله الثاني 

326في القسم الرابع من هذا الفصل على خطف القصّر في مادته الجزائري المشرع كما تطرق 
من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل  الثامنة عشر سنة  وذلك بغیر عنف او تهدید او كل " : على 

فالخطف یتمثل في أخذ القاصر من الأشخاص الذین 5..." تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس 

. 139یوسف حسن یوسف المرجع السابق ، صفحة -1
. 219سورة البقرة الآیة -2
. 150یوسف المرجع السابق صفحة یوسف حسن-3
. 142م المرجع السابق نفسه صفحة حمو بن إبراهی-4
.قانون العقوبات الجزائري -5
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یتولون حراسته ویتحقق بجذبه ونقله عمدا من مكان تواجده إلى مكان آخر ، أمّا الإبعاد فهو عدم 
1إلى من له الحق في المطالبة به أو في حضانته من غیر عنف تسلیم طفل

كب هذه الجریمة بإستعمال التحایل أو الإكراه على المختطف فكذلك یعاقب بالحبس وذلك تأما إذا إر 
. من قانون العقوبات الجزائري 293حسب مانصّت علیه المادة 

وجب توفر كل من الركن الشرعي  الذي نص علیه قانون العقوبات الجزائري هذه الجریمة ولكي تتم 
من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بخطف وإبعاد قاصر 326خاصّة ما ورد في نص المادة 

الركن المادي فیتمثل في  الخطف بالإكراه أي جبر الضحیّة رغما عن إرادتها او بالتحایل او والركن و 
ك عن طریق إنتزاع الطفل من بیئته ونقله إلى مكان آخر و إخفائه وإحتجازه دون حق ، بالتدلیس وذل

حیث تتمثل .أما الركن المعنوي فیتمثل في توفر القصد الجنائي والنیّة الإجرامیة لإختطاف الصغیر 
: صوّر إختطاف قاصر فیما یلي 

 إختطاف قاصر بإستعمال العنف والتحایل والتحایل هو كل فعل من أفعال الغش والتدلیس
تمكن بها الجاني من خداع المجني علیه أما الإكراه فهي سلب إرادة المجني علیه  وقد نص 

مكرر في فقرتها الأولى من قانون العقوبات 293المشرع الجزائري على ذلك في المادة 
كل من یحاول  یخطف او یحاول  خطف شخص  عن  طریق العنف ، " على  الجزائري 

.ولم یتم التفریق بین الذكر والأنثى في الخطف .. . " أو التهدید أو الإستدراج 
 توافر حیث في هذه الصورة یتطلب الأمرإختطاف قاصر دون إستعمال العنف  والتهدید

تحایل أو الأكراه أي برضى المجني تطاف مع تخلف عنصر الالأحكام العامة لجریمة الإخ
علیه ، وما یمیز هذه الأخیرة هو موافقة المجني علیه الإنتقال مع الجاني برضاه التام ، وهو 

، 2رضا صادر عن إرادة تامة وواضحة من المجني علیه دون قوّة او تهدید من الجاني  
ختطاف القاصر  وذلك حیث أن الرضا الصادر من المخطوف لایعتد به قانونا فتع جریمة إ

من قانون العقوبات الجزائري ، ویستثنى من ذلك الأم 326حسب ما نصت علیه المادة 
، حیث یختلف 3من قانون العقوبات الجزائري 328والأب لأنهما یخضعان لأحكام المادة 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم -1
.208، صفحة 2013هومة  الجزائر الخاصة  دار 

. 193اص ،  المرجع السابق صفحة أحسن بوسقیعة  الوجیز في القانون الجزائي الخ-2
. من قانون العقوبات الجزائري 328المادة -3
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مفهوم الإبعاد في جریمة القصر عن مفهوم الإبعاج الوارد في جریمة عدم تسلیم قاصر 
من قانون العقوبات الجزائري ، التي تقضي رفض 328المنصوص والمعاقب علیها في المادة 

1الجاني تسلیم الطفل إلى من صدر في حقه الحكم بالحضانة 

في هطه الجریمة دلیل على إستعمال الإغواء ، علما حیث عدم إستعمال العنف أو التحایل
أنّ الإغواء یدخل فیه التضلیل والخداع وأسالیب المراوغة وهذا ما یجعل التفریق بین الإغواء 
والتحایل أمرا معقدا ، وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي حین إعتبر الخطف بالإغواء خطفا 

ن الجریمة نجد أنّ المشرع الفرنسي یقضي بعدم ، غیر انّه في هذه الصورة م2بدون تحایل 
قیام الجریمة في حالة ما إذا كان الجاني أخطأ في تقدیر سن الضحیّة معتقدا أنّها تجاوزت 

3سن الثامنة عشر 

المقررة لحمایة الطفل ضحیّة بعض لجرائمالتدابیر والعقوبات : الفرع الثاني
التدابیر –أولا 

فبالنسبة لجریمة الإعتداءات الجنسیة 
فإنّه12-15من قانون حمایة الطفل 46حسب ما نصت علیه المادة 

 ویكون ذلك من طرف شخص مؤهل وبحضور مختص نفسي الضحیّة الطفل سماع
 نص القانون صراحة على أنه یمكن تسجیل تصریحات تسجیل تصریحات الطفل الضحیّة

الضحّة سمعیا وبصریا خلا مرحلتي التحري أو التحقیق من طرف أشخاص مؤهلین الطفل 
وهم غما وكیل الجمهوریّة أو قاضي التحقیق أو أحد ضباط الشرطة القضائیة المكلف 
بالتحقیق بموجب الإنابة القضائیة ویتم إیداع هذه التسجیلات في أحراز مختومة شریطة كتابة 

. الإجراءات مضمون التسجیل وإرفاقه بملف 
ویمكن أن یكون التسجیل مقتصرا على السمعي دون البصري إذا إقتضت مصلحة الطفل ذلك 
ولن یتم هذا الإجراء إلا بقرار من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق  كما یمكن إعداد نسخة 
أخرى من هذا التسجیل من أجل الإطلاع علیها خلال سیر الإجراءات وتكون مع ملف 

حیث یمكن مشاهدة أو سماع هذا التسجیل من طرف محامي الأطراف او الخبراء الدعوى ،

. 06أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق صفحة -1
. 196أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق صفحة -2
.196لخاص ، المرجع السابق صفحة لقانون الجزائي اأحسن بوسقیعة ، الوجیز في ا-3
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وهذا یم بحضور كل من قاضي التحقیق أو أمین ضبط ولایمكن مشاهدتها إلا بناءا على قرار 
. صادر من قاضي الحكم أو قاضي التحقیق كما یجب أن تكون في سریة تامة 

  على إتلاف السجلات الأصلیة والنسخ سواء لقد حرص المشرع الجزائريإتلاف السجلات
وذلك بعد سنّة من إنقضاء الدعوى العمومیّة وهذا حسب ما نصّت السمعیّة منها او البصریّة 

یتم إتلاف التسجیل ونسخته في أجل " 12-15من قانون 46علیه الفقرة الأخیرة من المادة 
وهذا إن 1. " إبتداءا من تاریخ إنقضاء الدعوى العمومیة ویعد محضر بذلك ) 1(سنة واحدة 

على الطفل الضحیّة وعلى حیاته الخاصّة وعدم دلّ فیدل على حرص المشرع الجزائري 
إقامحه في مغبنة المحاكمة لجأ إلى التسجیل السمعي البصري لتصریحاته مع شریطة 
حضورخبیر نفسي لمعرفة مدى تأثیر هذه الإجراءات علیه من جهة وكذلك حتى تكون هذه 

امة حتى لاتؤثر الإجراءات فعالّة وسبب لخروجه من الصدمة كما یجب ان تتم في سریّة ت
نة من إنقضاء الدعوى العمومیّة ، حیث تم الأمر بإتلاف هذه التسجیلات بعد سعلیه مستقبلا 

. وذلك حمایة لمصلحة الطفل 
بالنسبة لجریمة الإختطافأمّا 

 قوم وكیل الجمهوریة بتكلیف یتم  نشر إشعارات وأوصاف وصوّر تخص الطفل حیث یفإنّه
ومن أجل المساعدة في التحریّات ) النشر (إعلامي للقیام بذلك أو لسان أو سند عنوان

والأبحاث وذلك من أجل حمایة حیاته الخاصّة وعدم المساس یكرامته
ویمكن لوكیل الجمهوریة القیام بهذا الإجراء دون قبول مسبق للممثل الشرعي للطفل

: العقوبات –ثانیا 
سنة فإنّه یعاقب بالحبس من 12- 15ون حمایة الطفل من قان140حسب ما نصت علیه المادة 

دج كا من ینال أو 300.000دج إلى 150.000وبغرامة مالیذة من ) 03(إلى ثلاث سنوات ) 01(
أو صور بأیة وسیلة یكون من / یحاول النیل من الحیاة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص و 

.  بالطفل شأنها الإضرار

. 12-15قانون حمایة الطفل -1
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من نفس القانون على أنّه یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، وبغرامة 141كما نصّت المادة 
دج كل من یستغل طفل عبر وسائل الإتصال مهما كان شكلها 300.000دج إلى 150.000من 

.في مسائل منافیة للآداب العامة والنظام العام 
على أنه  یعاقب على 12- 15من قانون حمایة الطفل 143بالإضافة إلى مانصت علیه المادة 

الجرائم الأخرى لاسیما جرائم الإستغلال الجنسي وإستعماله في البغاء وفي الأعمال الإباحیة و الإتجار 
. به وإختطاف الطفل طبقا للتشریع الساري المفعول ولا سیما قانون العقوبات 

م إدراج هذه من قانون العقوبات الجزائري  حیث ت1مكرر 293حسب ما نصّت علیه المادة 
الجریمة ضمن الجنایات وقد حددت العقوبة بالسجن المؤبد لكل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم 

. سنة عن طریق التهدید والعنف 18یكمل 
من قانون العقوبات الجزائري ، حیث نصّت المادة 329و 328و 326بالإضافة إلى نص المواد 

م یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل على انّه  من خطف أو أبعد قاصرا ل326
إلى 20.000أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدّة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

لقانون على عقوبة إخفاء قاصر كان قد خطف أ و من نفس ا329كما تضمنت المادة 100.000
إلى 20.000ى خمس سنوات وبغرامة مالیة من أبعده أو هرّبه من البحث عنه بالحبس من سنة إل

حیث تشدد العقوبة إذا كانت بتعذیب بدني  على الشخص المخطوف وذلك حسب ، 100.00
وذلك في حالة تعرض القاصر 1من قانون العقوبات الجزائري 263و1مكرر293مانصت علیه المواد 

و تسدید فدیّة أو إذا ترتب عن جریمة المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي وإذا كان الدافع للخطف ه
من قانون العقوبات بأنّه یعاقب بالحبس من 1مكرر 333كما نصت المادة . الخطف وفاة القاصر 

سنوات كل من صوّر وهو یمارس أنشطة جنسیّة ، أو الأعضاء الجنسیة ، أو 10سنوات إلى 05
من قانون 02مكرر 333عرض مواد إباحیّة متعلقة بالأطفال بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 

سنة إذا أرتكب فعل مخل 20سنوات إلى 10بعقوبة السجن المؤقت من العقوبات یعاقب الجاني 
وإذا وقع الإغتصاب على طفل تكون العقوبة السجن  المؤقت من سنة 16الحیاء على طفل لم یكمل ب

.2سنة 20سنوات إلى 10

.، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السابق 1966یونیو 08المؤرخ في 155- 66الأمر رقم -1
.انون العقوبات ، المرجع السابق ،  المتضمن ق1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2
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خاتمة 

إنّ موضوع هذا البحث المتمثل في الحمایة القانونیة للطفل في خطر في ظل قانون 
القانون وهما الحمایةحمایة تشمل آلیتین نصّ علیهما حیث هذه ال12-15الطفل حمایة 

طفل في تطرقنا للحمایة التي أقرّها قانون  حمایة اللكن قبلالاجتماعیة والحمایة القضائیة 
طفل في خطر  ومعنى الخطر الذي قد یتعرض له المفاهیم العامة للخطر تناولنا معنى

تحت إسم 12-15من قانون حمایة الطفل 02هذا الطفل والذي تم ذكره في نص المادة 
.أن ننسى حالات أخرى  حالة دون 13حیث تم ذكر ت الخطر  حالا

ومن خلال دراستنا لهذا القانون الجدید حول الحمایة القانونیة للطفل نلاحظ أنّ المشرع 
قد تضمن في الباب الأوّل لهذا القانون أحكام عامّة مكرّسة في كافة الآلیات الجزائري 

الدولیة لحمایة الطفل من تعریف للطفل إلى جانب الطفل في حالة خطر كما أقر 
حمایة الطفل وتامین ظروف المعیشة اللزمة لنموه في حدود  بمسؤولیة الوالدین في 

إمكانیاتهما المادیّة المادیّة ، كما نص على دعم الدولة للأسر غیر قادرة على ضمان هذه 
المسؤولیة من خلال منحها المساعدة المادیّة والرعایة اللازمة لضمان حق الطفل في 

سؤولیة ضمان حق الطفل في الحمایة من الحمایة والرعایّة ، ووضع على عاتق الدولة م
كافة أشكال الضرر ، أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الإستغلال أو الإساءة 

، وضرورة إتخاذ كل التدابیر اللازمة  لوقایة الطفل  من البدنیة او المعنویة أو الجنسیة 
حقوقه في حالات أجل نموه ورعایته ونشئته تنشئة سلیمة وآمنة وصحیّة ، وحمایة 

. الكوارث والنزاعات المسلحة  الطوارئ و 

طفل في حالة خطر بصفة خاصّة  ، وذلك لاقد وسع نطاق الحمایة للطفل بصفة عامة ول
بتكریس مراكز ومصالح ومؤسسات تهتم بحمایة الطفل وتربیته سواء على المستوى 

والتي تعتبر أهم آلیة عیة المحلي او على المستوى الوطني والتي تسمى بالحمایة الاجتما
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في حمایة الطفل  بحكم عملها في الأوساط والبیئات التي تنتشر الآفات الاجتماعیة 
.وتعاني الفقر وغیرها من معوقات نشأة الطفل 

حیث تقوم هذه الهیئات بالنظر في حالات الطفل دون عرضها على القضاء وذلك ما 
ل من تعریضه للإجراءات المعقدة ، وساهم في یعود بالفائدة على الطفل في معالجته أفض

قضاء الأحداث وذلك بتكریس مبدأ تقلیل وتخفیف العبء في عرض قضایا الخطر على
إشراك الطفل في كل الإجراءات والتدابیر والأحكام والقرارات المتخذة بشأنه ، ونظرا 

-15ة الطفل للإجراءات المعقدة التي یتعرض لها في هذه المرحلة نص نص قانون حمای
. على التسجیل السمعي البصري لسماع الطفل ضحیّة الإعتداءات الجنسیة  12

حیث أن هذا القانون رغم حرصه وإلمامه على كل أشكال الحمایة إلاّ أننا نلاحظ تزاید 
رهیب في تشرد الأطفال وإنحرافهم وإختطافهم وإغتصابهم وحتى قتلهم هذا ما لاحظناه 

، حیث نلاحظ أنّ المشرع قد حرص على توفیر الحمایة وعشناه في واقعنا المَعیش 
كل مراحل سیر الدعوى بدایة من مرحلة البحث والتحدي حیث القانونیة اللازمة للطفل في 

یا الأحداث بادر إلى تأسیس الفرق المتخصصة لحمایة الأحداث الابعة للشرطة وخلا
. التابعة للدرك ، وتعیین قاضي مخص بالأحداث 

هذا القانون لم یحدد مفهوم دقیق نّ ورغم كل الاهتمام الذي قرره المشرع لحمایة الطفلأ
طر حیث ترك المجال للقاضي لتحدید حالة الخطر لأنّ حالات الخطر جاءت على للخ

سبیل المثال ولیس الحصر

كما أننا نلاحظ في الواقع إنتشار مظاهر الإنحراف وتعریض الطفل للخطر كظاهرة 
الإهمال الأسري والتسول بالأطفال إنشار المخدرات وحتى داخل المدارس والتسرب 

عود لغیاب أو قصور في قانون حمایة الطفل أم لأمر آخر ؟ فهل هذا یالمدرسي 
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النظم بشریا إقامة نظم حقیقیة محلیة ووطنیة لحمایة الأطفال ودعم هذهلذلك وجب  
إضافة  إلى وضع مجموعة معاییر إجتماعیة بمشاركة كافة الأطراف ومادیا وتكنلوجیا  

، كما المحلیة وقوانین  وخدمات تضمن حمایة الطفل في حالة خطر او الطفل الضحیّة 
لایجب النظر إلى موضوع حمایة الطفل من ناحیة المكافحة فقط بل یجب أننظر إلیه من 

ضرر الذي قد یؤدي به للإنحراف وذلك عن ناحیة الوقایة لكي لایقع الطفل في الخطر وال
. طریق القضاء على جلّ الأسباب التي تهدد الطفل  تهوى به للإنحراف 

ءات الجزائیة فیما یتعلق كما نلاحظ أننا مازلنا نعود لقانون العقوبات والقانون الإجرا
انون بالطفل ، كان من الأفضل نقل كل المواد المتعلقة  بحمایة الطفل وضمّها إلى ق

لیسهل عمل رجال القانون والقضاء ویسهل علینا نحن كمواطنین معرفة  حمایة الطفل 
. حقوق الطفل ومایجب القیام به في حالة وجود الطفل في حالة خطر 

: وحمایتهم كما یجب علینا إتخاذ بعض التدابیر التي قد تحد من ظاهرة إنحراف الأطفال 

الاهتمام بدراسة العوامل الاجتماعیة المسببة للإحباط كالفقر ، البطالة ، التهمیش -
والبحث عن سبل فعالة للتعامل معها 

القیام بدراسات معمقة حول تأثیر الإعلام بمختلف أشكاله على سلوكات الأفراد -
.ومدى إعتباره أهم عامل في إنحراف الأطفال 

الحد من ظاهرة تشغیل الأطفال وذلك من خلال التحسیس والمراقبة الجیّدة والدائمة -
وتوعیة الأولیاء من اجل السماح لاولادهم بتشغیلهم في سن مبكرة وتفعیل دور 

والعمال والحرف في مجال مكافحة تشغیل الأطفال  منظمات أصحاب العمل 
.مراكز  التكوین المهني  تشجیعهم على الإلتحاق ب

...  .القیام بفعیل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة  الأسرة ، المدرسة -
إعداد دراسات للكشف عن سبب تأثرنا بالغرب لأنهم هم السبب الأوّل لإنحراف -

شبابنا 



خاتمة

70

وضع جمعیات خاصة لتوعیة الأسریة بأسالیب التربیة والتنشئة الاجتماعیة عن -
المدرسة في المراقبة والتصدي لكل طریق إستغلال وسائل الإعلام وتفعیل دور 

. الظواهر الي من شأنها أن تؤدي بالطفل للإنحراف 
بالیتامى بتوفیر إحتیاجاتهم المادیّة  والمعنویة النفسیة والإجتماعیة منها و الاهتمام -

. التكفل الشامل بهم في جو یسوده التضامن والمحبة والإئتلاف 
وواقعیا ولیس وأخیر ما یمكن قوله هو قیام الدولة بتطبیق قانون حمایة الطفل فعلیا 

مجرد مواد قانونیة ، كما أنّ المشكل الأول والأخیرفي إنحراف الأطفال هو الأسرّة و 
دورها في حیاة الطفل ، فالأولیاء هم المسؤولون بدرجة أولى عن مصیر أطفالهم ، 

. لكان حالنا أفضل عیة وتربیة دینیة فلو إهتممنا بالأسرة من تو 

ى ویبقى المسؤول الأول لوجود الطفل في حالة خطر هي الأسرة وعلى رأسها الوالدین فعل
.قد مكانتهما على قد مسؤولیتهما
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قائمة المصادر والمراجع 
.بروایة ورش عن نافع المصحف القرآن الكریم -

: المصادر -أولا 
أبو داوود ، سنن أبي داوود ، محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، . 1

.بیروت ، كتاب الجهاد 
1422البخاري ،صحیح البخاري ، محمد زهیر بن ناصر الناص ، دار طوق النجاة . 2

. هـ ، كتاب الجهاد والسیر 

: المراجع –ثانیا 
الكتب –1

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في شرح القانون الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص و الأموال . 1
.2002ة للطباعة والنشر  ، الجزائروم، دار هولى ، الجزء الأول الطبعة الأ

، الجزائر ي للنشر ت، بر أحسن بوسقیعة ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة .2
2005 -2006.

جعفر عبد الأمین یاسین ، أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث ، بیروت لبنان ، .3
.1981عالم المعرفة  الطبعة الأولى 

حسن الخزاعي طه إمارة ، التشریعات الاجتماعیة وحقوق الإنسان  ، دار یافا للنشر ، . 4
. 2009عمان الأردن سنة 

–جرائم الإعتداء على الأشخاص (شرح قانون العقوبات الجزائري حسین فریجة ، .5
.2009وعا ت الجامعیة ، الجزائر دیوان المطب2طبعة ) جرائم الإعتداء على الأموال 

عبد االله اهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار هومة للطباعة .6
.2008والنشر ، الجزائر ، 
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، دیوان 2،جزء 4سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، طبعة عبد االله.7
.2005المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر 

ائر ، دیوان المطبوعات مسعود كسال ، مشكلة الطلاق في المجمع الجزائري ،  الجز .8
. 1986دون طبعة ، الجامعیة 

الأطفال في التشریع الجزائري ، الأكادمیة لیلى جمعي ، الآلیات القانونیة لحمایة .9
.092013للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ، جامعة حسبة بن بوعلي شلف ، عدد 

نجیمي جمال قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة ، دار . 10
.2016،هومة الجزائر 

سیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، هدى محمود الناشف ، الأسرة وتربیة الطفل ، دار م.11
. 2006الأردن ، 

یوسف حسن یوسف ، جریمة إستغلال الأطفال وحمایتهم في القانون الدولي . 12
والشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة 

2013

المذكرات الجامعیة . 2
: الأطروحات -أ 

حمو بن إبراهیم فخار ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن .1
.2015، رسالة دكتراه في القانون الجنائي جامعة بسكرة 

، رسالة لنیل ) دراسة مقارن ( محمد حاج سودي ، التنظیم القانوني لتشغیل الأطفال . 2
والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، دكتراه علوم قانون خاص ، كلیة الحقوق 

20160-2015تلمسان ، 
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الرسائل - ب 
حاج علي بدر الدین الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة .1

2010الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام ، جامعة تلمسان سنة 
الفنیة وعلاقتها بجنوح الأطفال دراسة میدانیة ،مذكرة لنیل سمیة شحاوي ، التربیة . 2

شهادة الماجستیر في علم الاجتماع ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة ، جامعة 
2010-2009أبي بكر بلقاید تلمسان 

صلیحة غنام ، عمالة الأطفال وعلاقتها بظروف الأسرة  مذكرة مكملة لنیل شهادة .3
لم الاجتماع العائلي ، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة قسم علم عفي الماجستیر

. 2009/2010الاجتماع ، سنة 

المذكرات - ج  
تسعدیت حدید ، بهجة بلقاسم ،حمایة حقوق الطفل في ظل القانون الجزائري ، مذكرة . 1

معمري تیزي وزو كلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، قانون جنائي ، جامعة مولود 
.2018/2019العلوم والحقوق السیاسیة 

، نقالي جویدة ، الحمایة الاجتماعیة والقضائیة للطفل في ظل القانون وعزار حسینة . 2
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون خاص ، 12-15الجزائري رقم 

. 2017-2016یة جامعة عبد الرحمان میرة  ، بجایة ، السنة الجامع
،مذكرة 12-15فاطمة بشرى قروندة ، قضاء الأحداث في ظل قانون حمایة الطفل . 3

لنیل شهادة الماستر قانون جنائي وعلوم جنائیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم 
2018 -2019 .
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لنیل شهادة كریمة بوعمارة ، زیلاح سلیمة ، التفرید العقابي للطفل الجانح ، مذكرة .4
الماستر في الحقوق ، قسم خاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة 

2017-2016، بجایة 
نبیل موباراكو  ، الحمایة القضائیة للطفل في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة .5

حمد درایة ، الماستر تخصص حقوق  وحریات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة أ
. 2018-2017أدرار، 

محمد طاهر عویدات ، علي قلواز ،الحمایة الجزائیة للطفل في التشریع الجزائري ، .6
، تخصص قانون أسرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم رمذكرة لنیل شهادة المست

. 2019-2018الحقوق ،جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة ، 
یمینة عثماني ،  قواعد وآلیات حمایة الطفل في القانون الجزائري ، دراسة قانونیة على . 7

مذكرة لنیل شهادة الماستر 2015جویلیة 15المؤرخ في 12-15ضوء القانون رقم 
تخصص قانون جنائي وعلوم إجرامیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق جامعة 

. 2017مولود معمري تیزي وزو 

النصوص القانونیة . 3
الإتفاقیات الدولیة –أ 
الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل ، صادقت علیها الجزائر بموجب الجمعیة .1

- 92، بموجب المرسوم التشریعي رقم 1989نوفمبر 20العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
نوفمبر 18مؤرخة في ، 83، دریدة رسمیة رقم 1992نوفمبر 17المؤرخ في 06

.4787، العدد 1992
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الموافق 1413جمادى الثاني عام 24، المؤرخ في 92-461المرسوم الرئاسي رقم . 2
قة  على  إتفاقیة  حقوق  الطفل  مع  ، المتضمن المصاد1992دیسمبر 19ل

.التصریحات  التفسیریة  و التي صادقت  علیها  الجمعیة  العامة  للأمم  المتحدة

الدستور –ب 
19-08المعدل والمتمم للأمر 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02قانون رقم.1

المتضمن التعدیل 2016مارس 06المؤرخ في 01-16والمعدل والمتمم للأمر 
. 2016مارس 07خ ، بتاری14الدستوري ، جریدة رسمیة عدد 

النصوص القانونیة -جـ 
، 2015یولیو 15، الموافق لـ 1436رمضان 28مؤرخ في 12-15قانون رقم .1

. 2015، سنة 39یتعلق بحمایة الطفل ، جریدة رسمیة عدد 
یتضمن قانون الأسرة ، معدل ومتمم 1984یونیو 09مؤرخ في 11-84قانون رقم .2

. 2005فیبرایر سنة 27المؤرخ في 02-05بالأمر رقم 
، المتضمن قانون العقوبات ، 2014فیفري 04المؤرخ في  01-14القانون رقم .3

، المعدل والمتمم 04صفحة 2014فیفري 16المؤرخة في 07الجریدة الرسمیّة ، عدد 
. 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66للأمر 

المتضمن قانون الإجراءات 2006سبتمبر 20المؤرخ في 22-06القانون رقم .4
04، صفحة 2006دیسمبر 24، المؤرخة في 84الجزائیة ، الجریدة الرسمیة عدد

. 1966یونیو 08، المرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر 
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المؤسسات ، المتضمن إحداث 1975سبتمبر 26المؤرخ في 64-75القانون رقم . 5
الصادر 81والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة ، الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم 

. 109صفحة 1975أكتوبر 10في
، المتعلق بحمایة الطفولة 1972فیفري 10المؤرخ في 03-72القانون رقم .6

صفحة 15عدد ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ال1972فیفري 22والمراهقة الصادر في 
209 .

یتعلق 1990أفریل 21هـ الموافق 1410رمضان 26مؤرخ في 11-90قانون رقم .7
. 562صفحة 17بعلاقات العمل الجریدة الرسمیة عدد 

19الموافق ل 1438ربیع الأول 19مؤرخ في 334-16مرسوم تنفیذي رقم .8
. الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولةیحدد شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة 2016دیسمبر 

المتضمن القانون الأساسي 2004سبمبر 06المؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم . 9
.57للقضاة ، جریدة رسمیة عدد 

المتعلق بالبلدیة ، جریدة رسمیة 2011یونیو 22، المؤرخ في 10- 11رقم قانون. 10
37.
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